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شكر وتقدير 



محمد صل الله عليه وسلم

سبحانه و تعالى

'' و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناً''



مقدمـــة



                              المقدمة 

 

  أ

    

منه ، و ذلك ليتمكن كل مالك من  25تعتبر الملكية الخاصة حق كفله الدستور و ذلك بموجب المادة  
 الاستقرار في ملكيته فلولا هذه الحماية لتعرضت حياة الأفراد إلى فوضى.

و من أجل هذا سعى المشرع إلى وضع قواعد في القوانين العامة و الخاصة حيث لا يمكن لأي شخص  
على ملكية الأفراد ، و يعاقب كل من يقوم بهذا الفعل الذي جرمه القانون و اعتبره جريمة و نص على الإعتداء 
 عقوبتها .

و رغم هاته النصوص إلا أن هذا بقي يدفع بالأشخاص للتعدي بمختلف الصور من أهمها الإستيلاء ،  
ل في التغيير المادي للشيء مثل هدم التصرف و غيرها من الصور ، فبالنسبة للتصرفات فهي تصرفات مادية تتمث

 مسكن أو إضافة بناء فيه  ، أما التصرف القانوني يكون تصرف ناقل للملكية أو يرد على منفعة فقط .

و من خلال ما سبق يتضح بأن موضوع دراستنا يتمثل في التصرفات الواردة على ملك الغير و ينحصر  
 في التصرفات القانونية .

رفات التي ترد بإرادتين متطابقتين المنظمة بموجب نصوص القانون المدني لنستبعد و لقد خصصنا التص 
 التصرفات بإرادة منفردة لأنها نظمت بموجب قواعد خاصة .

و يثير هذا الموضوع أهمية بالغة ذلك أنه غالبا ما يكون على العقار و الذي له قيمة مالية مرتفعة و هذا  
 ة المعاملات التي تضر بمالكه.ما أوجب توفير حماية له من كاف

كذلك هذه التصرفات مقررة للمالك الحقيقي فقط و ذلك بموجب مواد صريحة ، و تشمل كذلك حماية  
 المالك الذي تقررت له المنفعة فقط .

و لقد تم اختيار هذا الموضوع نظراً لغياب نصوص قانونية توضح و تنظم حكم و آثار هذه التصرفات ،  
ك الغير فقط في القانون المدني و اهمال التصرفات الأخرى ، إضافةً إلى كثرة النزاعات في هذا و تنظم بيع مل

 الشأن خاصةً البيع منها .

، كما صادفتنا صعوبات تتمثل في ضيق و الغاية من  هاته الدراسة هي تبسيط أحكام هاته التصرفات  
 الوقت خصوصاً و قلة الأحكام و الإجتهادات القضائية.

  



                              المقدمة 

 

 ب
 

    

فيما تتمثل التصرفات الواردة على ملك الغير و لتحديد مجال لهذ الموضوع تم طرح الإشكال التالي : 
  ؟ و كيف نظمها المشرع الجزائري ؟

 و لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي .

التصرفات المتعلقة م ھالفصل الأول لأ تطرقنا فيو للإجابة على هذا الإشكال قسمنا الدراسة إلى فصلين 
بنقل الملكية والتي يكون محلها مال مملوك للغيـر، ومن خلاله تحدثنا على عقد البيع الوارد على ملك الغير الذي 

 .جاء ضمن المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة باقي التصرفات الأخرى المتعلقة بنقل الملكية
صصناه  للتصرفات الواردة على الإنتفاع بملكية الغير الذي تضمن هو الآخر أما فيما يخص الفصل الثاني فقد خ

على ملك الغير، أما في المبحث الثاني دراسة عقد الإيجار الوارد تناولنا في المبحث الأول منه مبحثين ، بحيث 
 .فخصصناه لدراسة عقد العارية الوارد على ملك الغير
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ائري في إطار القانون المدني على العقود المتعلقة بالملكية في الباب السابع منه، وذلك ضمن لجز شرع انص الم
عقود  سخم ترتيباو  ه العقود بفصل مستقل وهي إجمالاذص كل نوع من هوخمنه  466إلى  351المواد من 

 .ركة، القرض الاستهلاكي، الصلحلشمثل في البيع، المتايضة، اتوت
ير الذي هو محل الدراسة غصرفات على مال مملوك للته الذارة إليه في هذا الصدد أن ورود هتجدر الإشما  و

بعنوان صة في القسم الثاني خاصه بأحكام خائري بذلك فيما عدا عقد البيع الذي لجز شرع امام الماهتلم يحظى ب
صيل في المبحث الأول من التفير، الأمر الذي جعلنا نتعرض له بغأنواع البيوع والذي جاء في مطلعها بيع ملك ال

بالملكية وحكم وقوعها على باقي العقود المتعلقة عرض لأينا ضمن المبحث الثاني تهذه الدراسة إلى جانب ذلك ار 
ا تعلقهما بالملكية من جهة وعدم ورود نص صريح همشابهها في عنصرين تير وذلك لسبب وحيد وهو غملك ال

مثل هذه العقود فيما يلي: تتى كما هو الشأن في عقد البيع و ر أخير من جهة غضي بحكم وقوعها على ملك اليق
 الصلح. القرض الاستهلاكي، وو ركة، لشا
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 د البيع الوارد على ملك الغيرقول: عالمبحث الأ

اولها قد نظم تننونية إلى جانب المسائل الأخرى التي تم قار نصوصه الإطانون المدني الجزائري في قاالنجد 
ه العقود ترتيباً ذلعقود المسماة التي قام بترتيب هابرجها المشرع الجزائري ضمن ما يسمى دموعة من العقود والتي أمج

 منطقياً راعى فيه المحل الذي أبرم عليه العقد.

وداً قود ترد على العمل ثم إن هناك عقود تقع على المنفعة، وعقنصب على الملكية، وعتود قهناك عف
 1مه لعقد الكفالة.ياحتمالية تدور جميعاً حول احتمال قد يتحقق وقد لا يتحقق، وانتهى بتنظ

المدني المصري،  نونقاى ومنها الأخر وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في هذا الإطار مثلما ذهبت إليه قوانين 
اوله ضمن الفصل الأول من الباب السابع المتعلق بالعقود المتعلقة تنومن بين هذه العقود نجد عقد البيع الذي 

 2ئمة للعقود المسماة المنظمة بأحكامه.قاس الأبالملكية وهو بذلك يحتل ر 

ية هذا التصرف المجسدة ص مبحث مستقل لبيع ملك الغير نظراً لخصوصيصتخأينا في هذه الدراسة توقد ار 
ول من خلال هذا المبحث ضمن مطالبه مفهوم نتناسفنون المدني، وعليه قاصة به ضمن الخاص أحكام يصخبت

راستنا وهي دصولا إلى أهم نقطة في و صرفات المشابهة له، تض البعزه عن ييوتمعقد البيع الوارد على ملك الغير 
 ير.ف على ملك الغر وتطبيقات هذا النوع من التص نونية قار الارفة حكمه من خلال الآراء الفقهية والآثمع

 المطلب الأول: مفهوم عقد البيع الوارد على ملك الغير

 بدايةً إلى أنه أوضح صور نشيرضي دراسة مفهوم عقد البيع الوارد على ملك الغير أو بيع ملك الغير أن تقت
ائب نصدر من صاحب الحق أو الذمة أو من يف يجب أن لتصر ادر من غير ذي صفة إذ أن الصف التصر ا

نوني لأنه يكون غير نافذ قِبل صاحب الحق، وبالتالي يعد بيع ملك قاف غير منتج لأثره اللتصو صحيح وإلا كان ا
 تىف مالكا للمبيع حتصر ف، ومن هنا كان لا بد وأن يكون المصر الغير أوضح صور عدم النفاذ لإنعدام صفة المت

                                            

, الجزء الرابع ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضةد/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ,   1 
 .10و11, من ص 0222الطبعة الثالثة الجديدة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت )لبنان(,سنة

, الجزء الرابع , بدون طبعة , ديوان المطبوعات الجامعية ,  الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري عقد البيعد/خليل حسن أحمد قداد ,   2
 .20, ص 0221)الجزائر( , سنة 
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  1ف إليه.تصر ينقل ملكيته إلى الم

ول ضمن الفرع الأول تعريف عقد بيع ملك نتنارعين لدراسة هذه النقطة حيث أننا فصص نخوعليه فإننا 
ول أننا ضمن إطار عقد بيع نق تىرها في بيع ملك الغير حتوفشروط الواجب الالغير أما في الفرع الثاني فيتضمن 

 وارد على ملك الغير.

 لوارد على ملك الغيرالفرع الأول: تعريف عقد البيع ا

وع يقتضي ييعد بيع ملك الغير أهم التصرفات المتعلقة بالملكية، ومحاولة إيجاد تعريف لهذا النوع من الب
ول تعريف عقد البيع ثم نتناركز الثاني ركز الأول وفي الم أي المقصود بهذا الأخير في المغيرحتما إعطاء تعريف بال

 .إطار القانون المدني الجزائري  البيع على محل مملوك للغير فيول تطبيق هذا التصرف آلا وهو نتنا

 أولًا: المقصود بالغير

ر بنا أن نبين المقصود به لدى فقهاء المسلمين. وعليه فإن الفقه الإسلامي يجدلبيان حكم بيع ملك الغير 
 يعرف الغير انطلاقاً من التعريف اللغوي والإصطلاحي.

كلمة "غير على الصفة أو الإسم وقد تكون أداة إستثناء فإذا كانت صغة فإنها تطلق  لتعريف اللغوي: ا -1
تعرب إعراب ما قبلها، وإذا وردت كأداة إستثناء فإنها تعرب إعراب الإسم الواقع بعد "إلا" وقد تأتي غير وتكون 

  2.غير المغضوب عليهم ولا الضالينك،  ومنه قوله تعالى: "غير اسم مثل: هذا غيرك، مررت ب

يتبين من المعنى اللغوي للفظ "الغير"أنه يطلق على المتعاقد الذي لا يملك المعقود  التعريف الاصطلاحي: -2
عليه وقت البيع، وليست له ولاية في بيع الشيء المملوك للغير، وليس وكيلًا في التصرف الذي قام به نيابة عن 

هو ما يعرف عندهم بالبيع  و 3غيره بناءاً على عقد وكالة صحيح سواء كانت الوكالة وكالة اتفاقية أو قضائية، 
 الفضولي.

 
                                            

دار الجامعة الجديدة للنشر , الأزاريطة , بدون طبعة,  المدني ونالغير في الفقه الإسلامي و القانأحكام بيع ملك د/إسماعيل عبد النبي شاهين ,   1
 .44,ص0222, )الإسكندرية(, سنة 

 .20سورة الفاتحة , الآية رقم   2
 . 11و  10ص ,  نفسهالمرجع , إسماعيل عبد النبي شاهين /د  3
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 ثانياً: تعريف عقد بيع ملك الغير

نون قامن ال 351يُستشف هذا من خلال تعريف عقد البيع والذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
ثمن  بلقار مآخي ملكية شيء أو حق مالي تر ضاه البائع أن ينقل للمشقتالبيع عقد يلتزم بم"ص: تنالتي  المدني و
 نقدي".

ي تر في حين نجد البعض قد عرف عقد البيع بأنه: "عقد ملزم لجانبين فهو يلزم البائع بأن ينقل للمش
 1ي بأن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدياً ".تر ر ويلزم المشآخملكية شيء أو حق مالي 

عيل غانم بأنه عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم أحدهما وهو البائع إسمار لعقد البيع للأستاذ آخوفي تعريف 
 2بل إلتزام الطرف الثاني وهو المشتري بثمن نقدي".قار في مآخبأن ينقل ملكية شيء أو حق مالي 

موعة من الخصائص وتتمثل بأنه عقد مجريفات، يتجلى لنا أن لعقد البيع عومن خلال ما سبق ذكره من ت
 3صل عام، ناقل للملكية،عقد فوري، عقد محدد، عقد يرد على الأشياء.كأوضة، رضائي  معاملزم لجانبين، عقد 

ويتضح كذلك من خلال ما سبق أن البيع كغيره من العقود الرضائية يتطلب ركاناً لقيامه تتمثل في 
  .ضافة لشروط صحة هذه الأركانإالتراضي بتطابق الإيجاب والقبول، محلأ وسببا 

المحل في عقد البيع الذي يعد ركنا أساسيا لانعقاده فإنه يتمثل في محلان الثمن و المبيع هذا فبإعتبار ان 
الأخير باعتباره مناط دراستنا, فيشترط فيه ما يشترط في المحل الالتزام بوجه عام بأن يكون موجوداً أو ممكناً , معيناً 

  4أو قابلًا للتعيين , صالحاً للتعامل فيه .

كون البائع مالكاً للمبيع وقت البيع، قادراعًلى نقل ملكيته يلبيع باعتباره ناقلًا للملكية أن ويقتضي عقد ا
اضي طرفيه على ي تكون بمجرد انعقاد العقد صحيحاً بتر تر ي لذا فإن نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتر للمش

روط، فإن توافرت هذه شحق هذه الأركان من ما يلو ضافةً إلى ركني المحل والسبب إالمحل أي على المبيع والثمن، 

                                            
, المرجع السابق  ، البيع أو المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية ، عبد الرزاق أحمد السنهوري /د  1

 . 01ص 
 .29ص , 1992سنة (, الجزائر)ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثالثة ,  عقد البيع في القانون المدني الجزائري, محمد حسنين /د  2
 .10،11ص , المرجع السابق , خليل أحمد حسن قداد /د  3
 .67-07ص, المرجع السابق , خليل أحمد حسن قداد /د  4
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الأخيرة انعقد البيع صحيحاً بين طرفيه وصار نافذاً بينهما لكنه لا ينفذ في مواجهة الغير إلا إن كان البائع مالكاً 
 و نائباً عن مالكه.أللمبيع 

نون قاالبأسوة مه أحكارد تعريف لبيع ملك الغير، بل نجده قد نظم يو شرع الجزائري لم والملاحظ أن الم
عنوان عقد بعنوان أنواع البيوع ضمن الغصل الأول بمن القسم الثاني  399إلى  397صري في المواد من المدني الم

العقود المتعلقة بالملكية في الكتاب الثاني الذي جاء تنحت عنوان الالتزامات بالبيع من الباب السابع الخاص 
 والعقود.

ففي ظل هذا الغياب لتعريف بيع ملك الغير ضمن هذه المواد، استدعى الأمر البحث في الفقه الجزائري 
ضي أن قترنسي الذي يفنون المدني القاف بيع ملك الغير انطلاقاً من القاعدة العامة في الر عيرن فنجد من قاالمو 
وصفه ناقلاً بض بين طبيعة هذا العقد عار ة تثمكون يرد انعقاد البيع فجي بمتر شل الملكية من البائع إلى المقنتت

 مالك. للملكية وكون البائع غير

ف آخر لبيع ملك الغير أن المقصود منه أن: "يبيع شخص شيئاً معيناً بالذات إلى آخر وهو لا يعر تونجد 
 1ادة المتعاقدين إلى نقل ملكية المبيع فور التعاقد".إر اه تجيملكه حال ا

البيع الذي يتم بين عاقديه على أساس أن البائع يملك المبيع وقت التعاقد، وأن البيع فبيع ملك الغير هو: "
 2من شأنه نقل هذه الملكية إلى المشتري حال كون البائع لا يملك فعلأ هذا المبيع ".

ص لشيء معين بالذات وهو لا يملكه وهذا ما شخوفي تعريف البعض الآخر لبيع ملك الغير نجد أنه: "بيع 
ببيع ملك الغير"، وبالتالي قد حدد في نفس الوقت النطاق الذي ينحصر فيه بيع ملك الغير فهذا الأخير  يسمى

 3لا بد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع فيخرج إذن من منطقة بيع ملك الغير العقود الآتية:

ص عن مالك الشيء بأن المالك يبيع لشخالمعين بالذات وبيع الشيء المستقبل، تعهد ا بيع الشيء غير
رط، بيع الشيء الشائع، بيع الوارث شعين بالذات المملوك للبائع تحت لمر، بيع الشيء اآخص شخالشيء ل

                                            
 .029ص ,  المرجع السابق, محمد حسنين /د  1
 .012ص, المرجع نفسه ، محمد حسنين /د  2
 .40و   47ص د/إسماعيل عبد النبي شاهين , المرجع السابق   3
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1رط، بيع من يملك المبيع.شالمملوك للبائع إذا علق البائع البيع على  الظاهر، بيع الشيء المعين بالذات غير

الغير شروط بيع ملك: الفرع الثاني

، وكون أن 2ال الملكية بمجرد التعاقد تقروط انشلا تثور مسألة ملكية البائع للمبيع إلا عندما تتوفو جميع 
 روط النفاذ العقد في مواجهة الغير.بشروط الانعقاد وإنما بشبيع ملك الغير لا يتعلق 

ثم  الفقه الإسلامي أولا ارإطض لشروط هذا البيع الوارد على ملك الغير في ر ذلك فإننا تتعر فعلى إث
 ار القانون المدني الجزائري محل الدراسة.إطنتطرق لهذه الشروط في 

شروط بيع ملك الغير في إطار الفقه الإسلامي: أولاً  

وط اللزوم، ولا شأن لنا شر وط النفاذ، و شر وط الصحة، و شر روط الانعقاد، و شط فيه توافر يشتر إن عقد البيع 
روط نفاذ العقد هي التي تتعلق شوط اللزوم لخروجها من نطاق الدراسة، فشر وط الصحة و شر روط الانعقاد و بشهنا 

3رائط الصحة.شبموضوع دراستنا لأنها هي التي تمثل عنصر الربط بين محل العقد وعناصره الأخرى من 

ضمن ض إليهما ر رطين والذي سوف نتعشمثل في تتار الفقه الإسلامي إطروط نفاذ العقد في شوبالتالي ف
 هذه النقطة.

الولاية: الملك و -1

ف إليه من يضارعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من شوقد عرف الفقهاء الملك أنه: "حكم 
 4ض عنه من حيث هو كذلك".عو المملوك والبانتفاعه 

رعاً الانتفاع والتصرف فيه وحده شنسان بشيء يخوله إماء المحدثين بأنه: "اختصاص من علض البعوعرفه 

, المرجع السابق  ، البيع أو المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية  ,عبد الرزاق أحمد السنهوري /د  1
 .004-001ص 

جامعة )كلية الحقوق بن عكنون ,  رسالة ماجيستر في فرع العقود و المسؤولية ,  بيع ملك الغير في القانون المدني الجزائري, حورية كميح / أ  2
 .01ص,  1961سنة ( , الجزائر

 .10ص, المرجع السابق , عبد النبي إسماعيل شاهين  /د  3
 .11, ص  المرجع نفسهنبي إسماعيل شاهين , الد/ عبد   4
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1ابتداء إلا لمانع".

صي على القاصر لا يعتبر أحدهما و ويستخلص من هذه التعريفات أن القيم على المجنون أو السفيه وال
، لأن له حق الاستغلال اما مالكمنهالكاً يتصرف في الشيء، على حين أن المجنون والسفيه والقاصر يعتبر كل م

 2ت ولاية غيره.ع تحضو مو هو أنه  اع لولا المانع الشرعي ووالتصرف والانتف

ة أصلية ية سلطة شرعية على النفس أو المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيها شرعاً، وهي إما ولايفالولا
ي الأهلية، ديمه من ناقصي أو عر غير و ص أملشخولى ايتة نيابية بأن ير نفسه بنفسه وإما ولاو ولى الإنسان أميتبأن 

 وكيل.كالرها إنابة مالك الشيء  دصمكون توإما أن 

لانعدام  كون بيع الفضولي نافذايكون المبيع مملوكا للبائع، ومن ثم لا يوبالتالي فمضمون هذا الشرط أن 
 ة.يالملك والولا

ألا يكون المبيع قد تعلق به حق الغير: -2

زة صاحب الحق إجاى لع البائع كان العقد موقوفاً ومضمون هذا الشرط أن المبيع إذا كان فيه حق لغير 
كون البيع موقوفاً على إجازة ير، وإنما أجو ر للشيء المتأجسفيها وهو مالك الشيء، وعلى هذا لا ينفذ بيع الم

 3المؤجر )المالك(.

.11ص,  المرجع السابق, عبد النبي إسماعيل شاهين  /د  1
 2 د/ عبد النبي إسماعيل شاهين , المرجع نفسه , ص14. 

 .12ص, المرجع نفسه , عبد النبي إسماعيل شاهين  /د  3
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لقانون المدني الجزائرياثانياً: شروط بيع ملك الغير في إطار 

ل تقاروط انش، لابد من اجتماع ذكرنون السابق القافي إطار هذا ال فلكي نكون أمام بيع ملك الغير
ضيها طبيعة هذا البيع،إضافة إلى الاعتماد على ماجاء في مضمون تصة تقخاى أخر روط شالملكية عامة إضافة إلى 

 اولها فيما يأتي:تننون المدني الجزائري والتي نقاوما بعدها من ال 397المواد 

فورياً: ً ن يكون التصرف بيعاً أ -1

يعني هذا الشرط أن البيع لا يكون بيعاً لملك الغير إلا إذا قصد به نقل الملكية في الحال أي فور التعاقد، 
فإذا اتجهت إرادة المتعاقد إلى إبرام بيع ناقل للملكية بذاته أي بمجرد الاتفاق، ولم يكن البائع مالكاً للمبيع المعين 

ي لاستحالة تحقيق انتقال الملكية تر لملك الغير ويكون قابلًا للإبطال لصالح المشبذاته وقت العقد كان البيع بيعاً 
بمجرد العقد في هذا البيع، فإذا زالت العلة امتنع البطلان، فإذا استبان أن البيع ليس بيعاً باتاً أي لم يقصد منه 

بيع ملك الغير، فإذا كان بائع الشيء ر لر نقل الملكية في الحال، كان العقد صحيحاً، ولم ينطبق بشأنه الجزاء المق
ي لم نكن بصدد عقد بيع بل تر صر على التعهد بالحصول على ملكية الشيء، ثم نقلها بعد ذلك إلى المشتقد إق

عمل معين، وإذا لم يقم بتنفيذ التزامه كان الجزاء هو الفسخ لا بر التزم فيه أحد الطرفين آخبصدد عقد 
1البطلان.

صدد بيع ملك الغير إذا كان العقد مجرد وعد بالبيع، إذ الوعد بالبيع لا ينشيء إلا التزامأ بكما أننا لا نكون 
ر الموعود رغبته يظهعمل، فإذا لم يكن الواعد مالكاً للمبيع وقت العقد صح، ولا يتحول الوعد إلى بيع إلا عندما ب

ذلك إذا لم يكن الواعد مالكاً في ذلك رجعي ولر في الاستفادة من التعاقد، وهو حينئذ يتحول إلى بيع دون أث
 2صدد بيع ملك الغير وأخذ حكمه.بالوقت، كنا 

ر آخص لشخص عن مالك الشيء بأن المالك سيبيع هذا الشيء لشخضأ تعهد ايولا يعد بيعاً لملك الغير أ
لمالك في أن يبيع، ه، وإنما إقتصر دوره على التعهد عن ارائه لأن البائع هنا لا يبيع ملك غير شاغب في ر عنى البم

، إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ ما 3كون جزاؤه الفسخ لا البطلانيفيكون تعهداً عن الغير ولذلك فهو تعاقد صحيح 

 .61ص , 1902سنة (, مصر)القاهرة , دار النهضة العربية , بدون طبعة ,  و المقايضة شرح العقود المدنية البيع, جميل الشرقاوي /د  1
 .21ص , المرجع السابق , إسماعيل عبد النبي شاهين / د  2
, المرجع السابق ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة, عبد الرزاق أحمد السنهوري /د  3

 .000ص
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نون المدني الجزائري.قامن ال 351ر في فحوى أو مفهوم نص المادة و التزم به، فهذا الشرط هو ما يد

ن المبيع موجوداً ومعيناً بالذات:كو أن ي -2

كون المبيع موجودأ في هذا الوقت، فبيع ما سيوجد في يرد انعقاد البيع يقتضي أن جل الملكية بمتقاانيعني 
للقواعد  ري في مواجهة الغير وفقاوساره بين طرفيه ابل ليس بيعاً لملك الغير بل هو بيع صحيح مرتب لأثقالمست

كون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً يوز أن يجبنصه: "ائري لجز انون المدني اقزام المقررة بنص في اللتالعامة لمحل الإ
1ومحققاً".

زه عن ييب تعيينه بببيان الصفات التي تسمح بتميجكون معيناً بالذات نعني به أنه يأما بالنسبة للمبيع أن 
يوضح ل تطبيقي ثامه في الوفاء وفي هذا الشأن مقاعل غيره لا يقوم ميجغيره وتمنع عنه الجهالة الفاحشة فيه و 

كون ببيان السنة يرة يامساحتها، أما تعيين السو كون ببيان موقعها وحدودها يرة فتعيين أرص زراعية مثلًا فكال
 ركتها وموديلاها.اوم

فالأشياء المعينة بالذات إذن تنتقل ملكيتها وقت انعقاد العقد على خلاف الأشياء المعينة بالنوع التي تنتقل 
 2فيها الملكية وقت الفرز.

:لأحد العاقدين  ألا يكون المبيع مملوكاً  -3

كون المبيع مملوك للبائع أو نائبه نيابة اتفاقية أو قانونية أوقضائية وقت العقد ينعني بهذا الشرط أن لا و          
ي لأن المبيع إذا كان مملوكاً للبائع، فإن تر س الوقت مملوكاً للمشفكون في نيوبتالي فيتحقق بيع ملك الغير ولا 

كون صحيحاً ولا تثار مسألة بيع ملك الغير، فإذا تصرف الزوج في بعض أموال زوجته بوكالة صحيحة يالعقد 
 منها لم نكن بصدد بيع ملك الغير .

ه يكان لده ما  يكما يقع البيع على غير ملك البائع كما لو باع المستأجر الأرض المستأجرة، المودع لد

,  12-22, المعدل و المتمم بالقانون رقم  02/26/1902, المؤرخ في  26-02الصادر بموجب الأمر  القانون المدنيمن  90المادة  : أنظر  1
 .44, الجريدة الرسمية , العدد  02/27/0222المؤرخ في 

 .012ص , المرجع السابق , خليل حسن قداد / د  2
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1مودعاً، بيع الحائز لمال غيره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بيع النائب صحيح إن تم وفقاً للحدود المرسومة له في حدود النيابة لأن تصرفه 
صها: "الوكالة أو الإنابة بننون المدني الجزائري قامن ال 571كون باسم المالك ولحسابه، وهو ما قررته المادة يهذا 

سمه "، وعلى اعتبار أن البيع وباعمل شيء لحساب الموكل بر للقيام خآضاه ينوب شخص شخصاً تقبمهو عقد 
 من القانون المدني الجزائري السالفة الذكر. 571ص المادة نصة تبعاً لخال الإدارة فتجب فيه وكالة عماليس من أ

إنما اكتفى بإلزامه بنص و أما إن تجاوز النائب حدود نيابته فإن المشرع الجزائري لم يعتبره بيعاً لملك الغير 
 نون المدني الجزائري بنصها: "الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود الموسومة".قامن ال 1/575المادة 

وز لحدود نيابته يمكن اللجوء لأحكام تجالنائب المنني حول الجزاء المترتب عن بيع اقانو وفي غياب حكم 
2الشريعة الإسلامية هذه الأخيرة التي تعتبر هذا البيع موقوفاعًلى إجازة الأصيل.

اطلًا بونعني بعدم تملك المشتري لشيء المبيع المشار إليه أعلاه بأنه إذا كان كذلك فإن البيع يقع 
 3الملكية من البائع للمشتري الذي يملك المبيع فعلاً. لاستحالة المحل في العقد وذلك لتعذر نقل

:مؤجلاً  أو ألا يكون البيع موقوفاً  -4

إن نقل الملكية بمجرد التعاقد في المعين بالذات ليس من النظام العام فيجوز التعاقد على خلافه، فالعقد 
من القانون المدني الجزائري، فإن حل الأجل المتفق عليه ولم  106شريعة المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة 

 4بيع لملك الغير. يكن البائع مالكاً فهنا فقط يجوز للمشتري طلب الإبطال على أساس أنه

كما لا نكون بصدد بيع لملك الغير إن باع شخص شيئاً معينا ص بالذات ملكيته معلقة على شرط     
قل تمالك لماله وإن كانت ملكيته غير باتة، كل ما في الأمر أن هذه الملكية تنواقف أو فاسخ، لأن البائع 

ي وله أن يطلب تر شحقق الشرط الفاسخ زالت ملكية المتي بهذا الوصف، فإن تخلف الشرط الواقف أو تتر شملل
ي قد اشترى مجرد الأصل في الملكية بأن تر شإبطال البيع باعتبار أن البائع قد باع ما لا يملك إلا إذا ثبت أن الم

.121ص, 1969سنة (,مصر)الإسكندرية ,دار الفكر الجامعي,بدون طبعة, شرح أحكام البيع,الناصر توفيق العطارعبد /د  1
 .07ص , المرجع السابق , حورية كميح /أ  2
 .166ص ,  المرجع السابق, محمد حسنين / د  3
 .00ص,  نفسهالمرجع , حورية كميح /أ  4
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 يتحقق الشرط الواقف أو يتخلف الشرط الفاسخ.

 :عدم تقرير حماية قانونية للمشتري -5

ي المتعامل مع المالك الظاهر وهو حكم تضمنه القضاء والفقه في فرنسا تر شصود بهذا الشرط حماية المقوالم
 ووارثة "الغلط الشائع يولدموتصرفاته عملأ بقاعدة عرفية  ي من المالك الظاهرتر شاللذين عمدا إلى حماية الم

 1الحق".

امل الناس معه على هذه الصفة تعضى هذه القاعدة أنه إذا ظهر شخص أمام الناس بمظهر المالك فقتوبم
ي حسن تر ره والحكمة من ذلك حماية المشاروفاً بها فإن تصرفه ومنه البيع يكون صحيحاً مرتباً لجميع آثمعوكان 

ي سيء النية أثناء البيع من نطاق تر شملات من جهة أخرى وبالتالي استبعاد المعاالنية من جهة وضمان استقرار الم
 2نونية التي قررها الحكم والقضاء الفرنسي.قاالحماية ال

وهكذا نرى أن شروط بيع ملك الغير السابق بيانها إذا تحققت أعتبر البيع بيعاً لملك الغير، ولا عبرة بعد 
ذلك أن يكون البيع اختيارياً أو جبرياً، تم بالممارسة أو بالمزاد، أبرمه العاقد بنفسه أم بواسطة نائبه، ويستوي أن 

 3يكون البيع واردأ على منقول أو عقار، كما يستوي أن يكون مسجلا أو غير مسجل.

 

 

 

 

 

                                            
, المرجع السابق  ،في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضةالوسيط  , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  1

 .000ص
 .006ص , المرجع نفسه ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  2
 .20ص , المرجع السابق , إسماعيل عبد النبي شاهين / د  3
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 : المشابهة لهتمييز عقد البيع الوارد على ملك الغير عن التصرفات : المطلب الثاني

يختلط بيع ملك الغير مع العديد من التصرفات التي قد تكون لها علاقة به سواء كانت هذه التصرفات 
مدنية أو جزائية لذا ارتأينا في هذا المطلب محاولة التمييز بين هذا التصرف والتصرفات المدنية تجنباً للإلتباس الذي 

 وع.ر ع ملك الغير وهذا ما سنتطرق إليه ضمن هذه الفيمكن أن يقع فيه الدارس لهذه التصرفات وبي

 : تمييز بيع ملك الغير عن بيع المال المملوك على الشيوع: الفرع الأول

شيئا وكانت حصة  ر صه على أنها: "إذا ملك اثنان أو أكثبنعرف القانون المدني الجزائري الملكية الشائعة 
 1تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك".و ركاء على الشيوع شمفرزة فهم  كل منهم فيه غير

أن تفرز حصة كل منهم  صص معينة من غيربحر لها بأنها: "إذا ملك اثنان أو أكثر مالا آخوفي تعريف 
 2ركاء في الشيوع".شفالمال المشاع، وهم 

 لهذا الأخير حااول ب التمييز بين بيع ملك الغير وبيع المال المملوك على الشيوع في صورتينيجوعليه 
 إبرازهما مع عقد مقارنة مع بيع ملك الغير في كل حالة.

 أولًا: تمييز بيع ملك الغير عن بيع الشريك لكل المال المشاع

فهنا يبيع الشريك على الشيوع المال المشاع كله دون رضا بقية الشركاء فهو بائع لحصته وحصص شركائه، 
بيعاً لملك الغير؟، اختلفت اتجاهات الفقهاء في هذا الصدد، حيث اتجه ساءل هل يعد ذلك تنهذا ما يجعلنا 

 البعض إلى ضرورة التمييز بين حسن وسوء نية المشتري.

 المشتري حسن النية وقت البيع: -1

لإبطال في لفإن كان المشتري يعتقد أن المال أو الشيء المبيع مملوك للبائع وحده فإن البيع يكون قابلًا 
 ريك لها هو بيع لملك الغير.لشركاء لأن بيع الشالبائع للغلط الجوهري، وفي حصص سائر اريك لشحصة ا

                                            
 , المرجع السابق . القانون المدني الجزائريمن  011المادة  : أنظر  1
, المرجع السابق ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  2

 .099ص 
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شتري حسن النية طلب الإبطال لكل الحصص على أساس الجهل بحالة مى البعض أن للر في حين ي
 1الشيوع إعمالًا لأحكام الخطأ، ويبقى صحيحاً بالنسبة لحصة الشريك البائع.

 البيع:المشتري سيء النية وقت  -2

ركاء في المال المبيع، ولم يستطع البائع أن شالمأ بحالة الشيوع وقت البيع أن للبائع عي تر شكون الميبأن 
ي الحق في طلب الفسخ البيع، فإن وقع جزء مفرز من المال المبيع في تر شمص ملكية كل هذا المال، كان للتخلسي

أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن، وإما في فسخ البيع ي الحق إما في تر شمنصيب البائع عند القسمة، كان لل
ترى اشركاء للبيع أو لشص ملكية المبيع، كأن حصل على إقرار اتخلالتفرق الصفقة وإذا استطاع البائع اس

ي الحق في تر شمل الملكية، ولم يعد للتقاخر من أسباب انآصص بأي سبب لححصصهم أو انتقلت إليه هذه ا
نتقل إليه من البائع ملكية كل المال المبيع ولا تتفرق عليه الصفقة، في الوقت ذاته يذهب طلب فسخ البيع، إذ ت

ملًا ع، 2طال فيما بين طرفيهلللإبتبار هذا البيع صادر عن غير مالك فيما زاد عن حصته وقابلًا لاعر آخاتجاه 
ار تظطال البيع دون انبلذلك طلب إ ي تبعاً تر شمز لليجو بأحكام الشيوع المكرسة في القانون المدني الجزائري، إذ 

ركاء المبيعة حصصهم على أساس القاعدة العامة في الشيوع التي لشز لباقي او القسمة سواء وقع في غلط أم لا، ويج
من  466، وهذا ما جاءت به كذلك المادة 3قوق الشركاءبحريك إتيان عمل به مساس لشظر على الحتقضي ا

 صري.نون المدني المقاال

يمكن للشركاء رفع دعوى لتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد عن حصة الشريك البائع دون  وعليه
 4انتظار نتيجة القسمة.

 ثانياً: تمييز بيع ملك الغير عن بيع الشريك لجزء مفرز من المال الشائع

ا اقتصرت في نصها على تضمن القانون المدني الجزائري أحكام بيع الشريك لجزء مفرز من المال الشائع إلا أنه
حكم البيع بعد القسمة فأغفلت حكمه قبلها وحااول البدء إذن بما تضمنه القانون على أن نعرج لاحقاً إلى 

                                            
 ,المرجع السابق  ، البيع أو المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية  , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  1

 .124و  121 ص
 . 10ص  ,المرجع السابق , حورية كميح /أ  2
 .المرجع السابق ,  القانون المدني الجزائريمن  014المادة  : أنظر  3
 .11 ص,  نفسهالمرجع , حورية كميح /أ  4
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 1الحكم قبل القسمة .

 :حكم البيع بعد القسمة -1

صبأ على نف ملتصو صه: "إذا كان ابنة يحائري بألفاظ صر لجز نون المدني اقاوهو الحكم الذي جاء به ال
ف إليه من وقت تصر صيب المتصرف انتقل حق المنزء عند القسمة في لجال الشائع ولم يقع هذا المز من ار مفجزء 

هل يجف إذا كان لتصر طال ابف إليه الحق في إلمتصر لو ة، مسقف بطريق التصر زء الذي آل إلى الملجف إلى التصر ا
 رزة".فف فيها المتصر ف لا يملك العين المتصر أن الم

الذي باعه، فيحل  ر غيرآخزاً من المال المشاع، ثم وقع في نصيبه جزء و الشريك جزءاً مفوعليه إذا باع 
 ي عن طريق القسمة.تر شمرد عليه البيع وينتقل للو هذا الجزء محل الجزء الذي 

ي حلولًاعينياً إلا أن تر شاه الماشتر زء الذي لجريك )البائع( محل الشصيب انزء الذي وقع في لجأي يحل ا
زء الذي لجإن وقع ا ضاأيليس له ذلك و زة ر فطال البيع إن كان يجهل أن البائع لا يملك العين المبيعة المبإي تر شملل

 2ريك البائع في نصيبه .لشباعه ا

 :حكم البيع قبل القسمة -2

كون قد باع ما يملك وما لا يزاً من المال الشائع قبل قسمة هذا المال، فإنه مفر إذا باع الشريك جزءاً 
 ز، وما لا يملك هو حصص سائر الشركاء في هذا الجزء.ر ففما يملك هو حصته في الشيوع في هذا الجزء الميملك. 

إنما اقتصرت فقط و نون المدني الجزائري قامن ال 714ص المادة نولبيان حكم هذه الحالة التي لم تتضمنها 
 يز بين حالتين:نمبتبيان حكم البيع بعد القسمة، وعليه يجب أن 

 

 

 

                                            
 . السابقالمرجع ,  القانون المدني الجزائريمن  014المادة  : أنظر  1
 نفس القانون.من  014/0المادة  : أنظر   2



                              الفصل الأول                                                      التصرفات المتعلقة بنقل ملكية الغير 
 

22  

 

 ي بحالة الشيوع.تر شحالة علم الم - أ 

 1و جهله بحالة الشيوع.أي تر حالة عدم علم المش -ب

ز الذي يبيعه، ر فكون عالماً بأن البائع لا يملك الجزء الميي تر ش: أي أن المحالة علم المشتري بحالة الشيوع-أ
 إنما يملك حصة فيه على الشيوع.و 

،  أم لا ضاهاقتبموعليه فقد اختلفت الأراء الفقهية في هذه الحالة حول إعتبار حكم بيع ملك الغير وارد 
ركاء لشائر اسزء المبيع لوحده وإنما يملكه مع لجريك البائع لا يملك الشفمن الفقهاء من أعتبره بيعاً لملك الغير كون ا

ار نتيجة القسمة لضرر تظي حق الإبطال دون إنتر شفيملك المومن ثم فهذا الشريك يعد بائعاً ملك غيره وعليه 
 الذي يلحقه. ويستند هؤلاء بالحجج التالية:

  هت لبيع جزء معين بالذات لا إلى جزء مفرز أو ما يحل محله.تجإن إرادة المتعاقدين إ 
   نون المدني الجزائري قامن ال 2/714صري والتي تقابلها المادة نون المدني المقامن ال 826إن المادة

ار تظي من طلب إبطال البيع وحمله على انتر شفرز بعد القسمة وليس من العدالة حرمان الماولت بيع المال المتن
 2نتيجة القسمة.

ض الفقهاء أن هذا البيع ليس بيعاً لملك الغير وأسسوا رأياهم على أن الشريك حينما يبيع بعفي حين يرى 
ز لهم رفع دعوى و وبيعه صحيح غير نافد في حق الشركاء الباقين فيما يتعلق بحصصهم ويججزءاً من المال المشاع 

ي للمطالبة بإستحقاق هذه الحصة ويستند كذلك هؤلاء في رأيهم هذا إلى الحجج تر إستحقاق على البائع والمش
 التالية:

  ي تر شركاء لأن الملشباقي امه بحالة الشيوع، كما لا يلحق ضرر بلعلي تر شأن البيع لا يلحق أي ضرر بالم
طال بي طلب إتر شمليس للفلا يملك أكثر مما يملكه سلفه وسلفه البائع لم تكن له ملكية مفرزة بل شائعة ومن ثم 

 البيع.
       كون الحصة تمل جدأ أن تالشريك البائع لا يبيع إلا ما يتحمل وقوعه في نصيبه بعد القسمة ومن المح

                                            
 ص ، المرجع السابق،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة ,عبد الرزاق أحمد السنهوري/د 1

122  . 
 .12 ص, المرجع السابق , حورية كميح /أ  2
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 1ئعة المبيعة فمن غير الممكن التكهن بنتيجة القسمة.فرزة أقل من الحصة الشاالم

نون قامن ال 714اب نص حول أحكام هذه الحالة في نص المادة يفي غ حالة جهل المشتري بالشيوع: -ب
ي يجهل أن البائع لا يملك إلا في الشيوع هذا ما يجعله قد تر شالمفالمدني الجزائري، فإننا نلجأ لتطبيق القواعد العامة 

 البيع في حصةكون يي متعلق بالعين المبيعة، إذ كان يعتقد أنها مملوكة للبائع دون شريك، فجوهو وقع في غلط 
الشركاء بيع لملك الغير، ومن ثم فللمشتري طلب  ائر سري، وفي حصص جوهبغلط  مشوباً  الشريك البائع بيعا

من القانون المدني الجزائري، فالغلط الجوهري الذي وقع فيه المشتري كان  81طال في كل المبيع طبقاً للمادة الإب
 2مثل في أن المشتري قصد شراء حصة مفرزة لا شائعة.تتغة جوهرية في الشيء المبيع والتي يفي ص

الشركاء الآخرين فحسب، بل ص وعليه يجوز للمشتري إذن قبل القسمة، طلب إبطال البيع، لا في حص
في حصة الشريك البائع. وما يمكن الخروج به كذلك من خلال هذه المقارنة كخلاصة عامة أن لبيع الشريك  أيضا

لجزء مفرز أو لكل المال المشاع طبيعة خاصة فلا يمكن إخضاعه للقواعد الخاصة ببيع ملك الغير وذلك لسببين 
 :3 رئيسين

 يوع مما يستشف منه حتماأحكام الشملك الغير في قواعد خاصة ومستقلة عن  أن المشرع نظم أحكام بيع -
 اختلاف النظامين.

إن من أهم شروط بيع ملك الغير عدم ملكية البائع للمبيع في حين نجد أن تعريف الملكية الشائعة السابق   -
وهو الأمر  4أشخاص آخرون.ف وذلك أن البائع الشريك يملك المبيع ويشاركه في الملكية تلببيانه الأمر يخ

ت تح 1990/10/29الذي كرسته المحكمة العليا في مسألة بيع المال المشاع في أحد قراراتها الصادرة في 
جاء فيه: "من المقرر قانوناً أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً أن يتصرف فيها  63765رقم 

 خطأ في تطبيق القانون".ا يخالف هذا المبدأ يعد ومن ثم فإن القضاء بم

                                            
 .17ص , السابقالمرجع , حورية كميح /أ  1
 ص, المرجع السابق ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة ,عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  2

121. 
 .120ص , المرجع نفسه  ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  3
 .المرجع السابق,  القانون المدني الجزائريمن 011المادة  : أنظر  4
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 ف في ملك الغير بالإيجارر تمييز بيع ملك الغير عن التص: الفرع الثاني

يكون التمييز من خلال التطرق إلى تعريف كل من بيع ملك الغير وإيجار ملك الغير الذي يبين وجه 
 ما.هالإختلاف بين

ذلك البيع الذي يتم بين عاقديه على ديد تعريف لبيع ملك الغير الذي يعد "تحانطلاقأ مما سبق ذكره في 
أساس أن ملكية المبيع قائمة للبائع وقت التعاقد في كون أن البائع لا يملك فعلًا ذاك المبيع كما أنه يرد على المبيع 

كون غير مملوك للبائع ولا للمشتري"، فإن إيجار ملك الغير يقصد به إذن:" الإيجار الذي يالمعين بالذات، الذي 
 ؤجره، وليس له يالذي 1 شخص غير مالك للشيءقده يع

رج مالك الشيء، يخف يبالإدارة بالنسبة لهذا الشيء"، وبهذا التعر  س مكلفايالحق بالإنتفاع به، كما أنه ل
قرير حق عيني مثل صاحب حق الإنتفاع أو حق تويخرج من له حق الإنتفاع على الشيء سواء كان مصدره 

  من الباطن.تأجيرسمى اليه، وهو ما غير ر الشيء الذي أستأجره لستأجر الذي يؤجصي مثل المشخ

ر الشيء الذي يؤجحو يقع كثيرا في الحياة العملية مثل المستأجر الذي نر ملك الغير على هذا الاوإيج
ر أموال إبنه البالغ يؤجضاء مدة الإجارة، وبدون الحصول على إذن من المالك، ومثل الأب الذي نقاستأجره بعد ا

 2وز حدود وكالته.يجال الذي يرشيد دون الحصول على إذن سابق منه، ومثل الوكال

 الأحكام الفقهية والآثار القانونية لعقد بيع ملك الغير: المطلب الثالث

صرفات المتعلقة تولنا من خلال هذا المطلب من المبحث الأول في الفصل الأول الذي جاء بعنوان الفتنا
صيل جزاء هذا تأفة أولًا مختلف الآراء الفقهية في معر بنقل ملكية الغير، لأحكام بيع ملك الغير يقتضي حتماً 

ي في مثل هذا التصرف لكن لم يبين تر شدث عن الإبطال لصالح المتحشرع الجزائري النوع من التصرف، كون الم
رع الثاني من هذا المطلب فول بعد ذلك في النتنا مركز أولًا، كما رع الأول فيفوع هذا الإبطال وهذا كله ضمن الن

ي( هذا من جهة، تر شتبة عن عقد بيع ملك الغير وذلك فيما بين المتعاقدين )البائع والمتر نونية المقار الاإلى الآث
الغير والذي  ره في مواجهة المالك الحقيقي لشيء المبيع محل التصوف من جهة أخرى وهو ما يطلق عليه اسماوآث

                                            
 .22ص , المرجع السابق , إسماعيل عبد النبي شاهين / د  1
 .27ص ,  نفسهالمرجع , إسماعيل عبد النبي شاهين / د  2
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ونوا أطرافاً في العقد وهو في هذا يكص الذين لم الأشخاصد به في العقود عادة الأطراف الغير المتعاقدة أي يق
ص وهذا كله تم خاص معنوي شخص معنوي عام أو شخكون يالنوع من البيوع يعد المالك الحقيقي والذي قد 

 نون المدني وما رامت إليه.قامن ال 397وضيحه في إطار المطلب الأول من هذا المبحث وها جاءت به المادة ت

 تأصيل البطلان في بيع ملك الغير: الفرع الأول

صيل البطلان في بيع ملك الغير وللوصول إلى الرأي بتأرع إلى نقطة تتعلق فرق ضمن هذا التطول أن ننحاس
تأصيل الخاص بالبطلان لمصلحة المشتري سوف نتعرض أو يكون بالتطرق إلى مختلف الآراء الراجح لمعرفة هذا ال

 الفقهية التي تعرضت إلى هذه النقطة.

 بالنسبة لمختلف الآراء الفقهية  : أولاً 

ــــف النفاذ , الفسخو ايزت بين البطلان بنوعيه )المطلق وتماختلفت الآراء الفقهية في هذا الصدد   النسبي(، وقـ
وعليه سنحاول التعرض بإيجاز لهذه الآراء الفقهية مع بيان الإنتقادات الموجهة لكل رأي ثم الوصول إلى الرأي ، 

 .المرجح من بينها وبببيان أسباب ذلك في إطار النقطة الثانية

 بيع ملك الغير عقد فاسخ: -1

وهو حق المتعاقد في حل الرابطة  بما أن الفسخ جزاء يترتب على إمتناع أحد العاقدين عن تنفيذ ما إلتزم به،
ر بدوره من الإلتزامات التي تحملها بموجب العقد محل ر تحية إذا لم يوفي المتعاقد الآخر بالتزامه حتى يالعقد

 1الفسخ.

أو كما عرفه البعض بأنه نظام جزائي يرد في العقود الملزمة لجانبين بسبب عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزامه فيؤدي 
الرباط التعاقدي وإعتبار العقد كأن لم يكن فلا يترتب أثاره إلا في العقود الزمنية التي تستعصي  الفسخ إلى حل

 2على الرجعية.

من القانون المدني الجزائري التي نصت "في العقود الملزمة للجانبين  119وهذا ما قررته وجاءت به نص المادة 

                                            
 .147ص , 0221سنة ( , الجزائر, )دار النشر , بدون طبعة  –العقد –النظرية العامة لالتزامات , علي فلالي /أ  1
سنة , القاهرة )الإسكندرية , دار الكتاب الحديث , الطبعة الثانية ,  في القانون المدني و القوانين الخاصةالبطلان , عبد الحكم فوده /د  2

 .70ص , 1991
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 طالب بتنفيذ العقد أو فسخه ..".يلآخر بعد إعذاره المدين أن إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد ا

 لإعتبار بيع ملك الغير 1942طالي لسنة يهت بعض التشريعات ومنها القانون الإتج، فقد إ وعلى ذلك
 ٠1عقداً فاسخاً ذلك لأن البائع لم يوف التزامه بنقل الملكية

 منها والمصري(. )الفرنسي القوانين المدنية النص في صريح عارض معيت اه أنهتجإ  نقد هذا إلا أنه عُيّب أو
الإختلاف واضح بينهما، ذلك أن للقاضي سلطة واسعة في  وحتى الجزائري والقضية بالبطلان لا الفسخ و

 وى.لدعي بعد رفع اتر س له ذلك لو تمكن البائع من نقل الملكية للمشيالإستجابة للفسخ ول

اهل التطور الحاصل لعقد البيع في القانون الحديث ذلك أنه أصبح عقد وكذلك وجه النقد لهذا الرأي أنه تج
 2س التزامأ في ذمة البائع أو عن البائع.يالبيع ناقلًا للملكية بذاته ول

 :مطلقاً  بيع ملك الغير باطل بطلاناً  -2

لتقرير هو بتالي منعدم الوجود ولا حاجة فباعتبار العقد الباطل بطلان مطلق لا يعد منعقد تماماً، 
 أركانه أي أحدها كانعدام المحل أو السبب أو عدم فىو تالبطلان فيه، ويلحق البطلان المطلق للعقد الذي لم يس

راغها في إفخضاعها أو إمشروعيتها، أو الإخلال بركن الشكلية في العقود التي تتطلب وقرر لها المشرع وجوب 
 قالب شكلي.

جازة ولا يتقادم بطلانه لأنه مخالف لنظام العام والآداب العامة إذن إوالعقد الباطل بطلان مطلق لا تلحقه 
 3هو غير موجود قانوناً.ف

ريعية التي نص تشأو كما عرفه البعض بأنه وصف يلحق التصرف القانوني الذي إنعقد مخالفاً للأوضاع ال
 4عليها المشرع واستهدف منها المصلحة العامة أو صفة جوهرية في المصلحة الخاصة .

                                            
 ص, المرجع السابق ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة ,عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  1

007. 
دار الكتب القانونية بيروت , بدون طبعة , الجزء الأول ,  -عقد البيع  –الوافي في شرح القانون المدني العقود المسماة , سليمان مرقس / د  2
 .012ص , 1992سنة ( , لبنان)
 020و  021ص, المرجع السابق , علي فلالي /أ  3
 .000و007المرجع السابق و ص , عبد الحكم فوده / د  4
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ولكنهم اختلفوا  بيع ملك لغير باطل بطلاناً مطلقاوعلى هذا الأساس فقد اتجه العديد من الفقهاء لاعتبار 
 1في تأسيس هذا البطلان.

حيل معه نقل الملكية ,ومنهم تفمنهم من أعاده لاستحالة المحل باعتبار أن البائع لم يكن مالكاً للمبيع فيس
 في التزام المشتري. من رأى أن ذلك يعود لانعدام السبب

ي لأن هذا الالتزام ليس تر وقد انتقد هذا الرأي من خلال أنه استند في رأيه على انعدام سبب التزام المش
ضمانه ومن حيث استناده كذلك إلى استحقاق و معدوم السبب، بل سببه التزام البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع 

تعاقد بأن الاستحالة النسبية لا يترتب عليها بطلان العقد لأن استحالة بيع محل التزام البائع بنقل الملكية فور ال
من القانون المدني لأن  398للمادة  حالة إقرار المالك الحقيقي طبقا ملك الغير يمكن التغلب عليها وهذا في

 2حيل على الناس التغلب عليها. تالاستحالة التي ينجر عليها البطلان هي تلك التي يس

 :ملك الغير باطل بطلان نسبيبيع  -3

من خلال المواد المنظمة لبيع ملك الغير سواء في القانون المدني الجزائري أو في أغلب القوانين المقارنة، نخلص 
ماله يقصد به البطلان النسبي، خاصة أن هذا تعإلى أن بيع ملك الغير قابل للإبطال وهذا المصطلح طالما أن اس

ي في تر شمضمان البائع للبلك الغير، لا سيما فيما يتعلق مشرع في بيع التي قررها المكام حالأخير يتلاءم مع أ
 ض المالك الحقيقي له، وكذلك في إبطاله وإجازته.ر حالة تع

إلا أنه اختلف أصحاب هذا الرأي حول أساس هذا البطلان النسبي المتفق عليه، وهذا ما سنتطرق إليه  
 كالآتي:

ي، تر شف المر س بيع ملك الغير على الغلط المقترن من طيؤسنه في حقيقة الأمر هناك من الفقهاء من يرى أ
من القانون المدني  1599لنص المادة  و في الشخص المتعاقد وعليه وطبقاة للمبيع أيكون إما في الصفة الجوهر يو 
 3ي سيء النية.تر شي حسن النية وحالة المتر رقة بين حالتين والتي تتمثل في المشتفرنسي التي تقتضي الفال

                                            
ص , المرجع السابق , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة ,الرزاق أحمد السنهوريعبد /د  1

 .000و  007
 .010ص , المرجع السابق , سليمان مرقس /د  2
 .164ص ,  1961سنة (, مصر)منشأة المعارف الإسكندرية , بدون طبعة ,  عقد البيع, سمير السيد تناغو / د  3
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ي يجهل أن المبيع مملوك للغير، يكون قد ارتكب غلطاً في تر ش: فإذا كان المالمشتري حسن النية -أ
 صفة جوهرية وإضافة إلى البطلان في هذه الحالة يمكنه المطالبة بالتعويض.

ي لم يقع في غلط جوهوي تر شي عالم بملكية المبيع للغير فإن المتر ش: إذا كان الملمشتري سيء النيةا -ب
ي تر شض في حالة المبعض ولهذا اعتبر العويكون قابل للابطال دون التيوبالرغم من ذلك فإن البيع 

ادة إر  سيء النية أن العقد الذي انعقد بين أطرافه هو بمثابة انعقاد عقد غير مسمى، اتجهت
 1شتري فيما بعد. ينقلها إلى المالمتعاقدين فيه إلى حصول البائع على ملكية المبيع من المالك، ثم

ستقبلية وهذا ى جانب من الشُرَّاح أن عقد بيع ملك الغير، ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة في الأشياء المر وي
أنه وجهت العديد من الانتقادات  نون المدني الجزائري، غيرقامن ال 92لأحكام المادة  يعد تصرف صحيح طبقا

 لبيع ملك الغير أهمها: للقائلين ببطلان النسبي

   انون المدني قمن ال 397صوص عليه في المادة نره عن البطلان الماالبطلان النسبي تختلف أثبإن الحكم
ر ر قتالجزائري، ولعل أهم هذه الأوجه، أن العقد القابل للبطلان النسبي ينتج جميع آثاره كاملة ما دام المتعاقد الذي 

ر البيع وهو نقل الملكية، تطبيقاً امن آثر حين بيع ملك الغير لا ينتج أهم أث طال لم يطالب به، فيالإبله حق 
 2لقاعدة: "فاقد الشيء لا يعطيه." 

  ى ق إلا إذا اشتر حقجح البطلان للغلط مردود عليه أن حالة الغلط في الصفة الجوهرية لا تتر الرأي الذي ي
في الحقيقة من طبيعة أخرى، أما في حالة الغلط  شخص شيء كان يعتقد وقت التعاقد أنه من طبيعة معينة وهو

ر أي له صفة خاصة به مثل: الرسام، الجراح، اد محل اعتبقفي شخص المتعاقد، فإنها لا تتحقق سوى إذا كان المتعا
 3الموسيقي.

نون المدني قامن ال 397مع وجود نص المادة  4كما أنه لا يجوز أن نرجع بطلان بيع ملك الغير إلى الغلط
 و صريح بشأن ذلك .وه

شرع استعمل مصطلح رنسية نجدها أن المفنون المدني الجزائري باللغة القامن ال 397وبالرجوع إلى المادة 
Annulation  وليسNullete  صد به المشرع دوماً البطلان النسبي وليس المطلق، هذا ما يؤدي قوهذا ما

                                            
 .162ص , السابقالمرجع ,  سمير السيد تناغو/ د  1
 .247 ص, المرجع السابق , سليمان مرقس /د  2
 .246و  240, ص  نفسهالمرجع ، سليمان مرقس /د  3
 , المرجع السابق . القانون المدني الجزائري, من  61المادة  : أنظر  4
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اه نيته لاعتبار بيع ملك الغير تجشرع بمثابة اقبل المإلى طرح التساؤل حول هل يعد استعمال هذا المصطلح من 
 باطل بطلاناً نسبيا؟ً.

 ف:وقو بيع ملك الغير عقد م -4

يقصد به أن بيع ملك الغير يكون موقوف على إقرار المالك الحقيقي لشيء المبيع له، فإن أقره نفذ في 
العاقدين، وإن لم يقره بقى العقد صحيحاً، حقه وأنتج جميع آثاره، سواء ذلك في حق المالك الحقيقي أو في حق 

ولكنه موقوف الأثر إلا من بعد الإقرار والذي يصبح العقد من وقته يرتب كامل آثاره أما قبل هذا الإقرار فلا 
على هذا الرأي يكون بيع ملك الغير ليس باطلًا بطلاناً مطلقاً ولا بطلاناً نسبياً، ولا يعتبر  ا يرتب أثره، وبناء

 1ال من الأحوال.باطلًا بح

ة له على العين محل يفهو قد استوفى جميع شروط إنعقاده، وصدر ممن يعتبر أهلًا له، وإن كان لا ولا     
ة، فإذا صدر يظل معلقا على إرادة من له ولاية يعد عقدأ موقوفاً أي أن أثره يالتعاقد، والعقد عند إنعدام الولا

صدوره أما قبل فلا يرتب أي أثر ولو أجازه المتعاقد الآخر، ولذلك لا الإقرار أنتج العقد جميع آثاره من وقت 
كن القول بأن العقد قابل لللإبطال وتصححه الإجازة فهذه الإجازة هي عبارة عن نزول العاقد الآخر عن حقه يم

ا كان البائع لا ر، أما بعده فلا يمكن أن يرد عليه الإقرار، وإذاصلح محلًا للإقر يفي الرجوع، والعقد قبل الرجوع 
يستطيع التحلل من العقد فذلك لأن العقد الموقوف قد رتب للمتعاقد الآخر حقا موقوفأ، وإذا كان المتعاقد الآخر 
يستطيع النزول عن هذا الحق، فالطرف الأول لا يستطيع ذلك، وهذا الحق ليس حق الملكية، بل هو حق إحتمالي 

كون بمركز المتعاقدين في الفترة التي تسبق ين في مركز قانوني أشبه ما منشؤه العقد الموقوف الذي يضع المتعاقدي
 2العقد.

فهذا الرأي كغيره من الآراء الفقهية أو الإتجاهات الأخرى التي لم تسلم من الإنتقاد، فالإنتقاد الذي وجه 
 لأصحاب هذا الرأي يتمثل في النقاط التالية:

عل هذا العقد منتجاً يجلا يتفق منطق هذا الإتجاه مع تنظيم المشرع الجزائري لبيع ملك الغير، ذلك أن المشرع  -أ 
لجميع آثاره من وقت إبرام العقد عدا إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري، مع أن العقد الموقوف لا ينتج أي أثر قبل 

                                            
 .62المرجع السابق , ص د/ إسماعيل عبد النبي شاهين ,   1
 .67المرجع نفسه , ص ، د/ إسماعيل عبد النبي شاهين   2
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 وهذا الأخير يتمثل في المالك الحقيقي . 1إجازته ممن له الحق في هذه الإجازة 

القول بأن هذا العقد و طال هذا البيع، بي في بيع ملك الغير طلب إتر شمص القانون المدني صريح في أن للن -ب 
ريعي والأخذ تشض بين النص العار موقوف يَسْتتبِعُ القول بأنه صحيح وبالتالي لا يجوز إبطاله، ومن هنا نشأ الت

 2طال البيع لا أن البيع موقوفاً.الإبل النص الصريح والقاضي بعماجب إو لموقوف وعليه ظرية العقد انب

 بيع ملك الغير ما هي إلا دعوى ضمان: -5

ي على تر يذهب غالبية الفقه الفرنسي الحديث لاعتبار دعوى بطلان ملك الغير التي يرفعها المش        
"دعوى الضمان المعجل" بمعنى أن  الآخرالبائع أي ضده ما هي إلا دعوى ضمان مسبقة، أو ما يسميها البعض 

ض وهذا في إطار بيع ملك الغير بينما ر ي يستطيع مباشرة هذه الدعوى على البائع ولو لم يحصل التعتر المش
ي باعتباره طرف ضعيف في العقد أو من تر ه المشر قانوناً للبائع تجار ض المقر العكس في التزام ضمان عدم التع

ة له أنه في حالة عدم تنفيذ البائع يمالحير ار خلال الضرر المتوقع حدوثه نتيجة عدم تنفيذ البائع لهذا الالتزام، فلتق
صادر من الغير أو من البائع لض ار ي رفع دعوى ضمان التعتر ض فإنه يقرر قانوناً للمشر زام ضمان عدم التعلتلا
زاع يده من المبيع فمباشرته لهذه الدعوى تسه وذلك من خلال حصول التعرض الفعلي له يؤدي ذلك إلى اننف

انون المدني الفرنسي والمادة قمن ال 1626ة المنصوص عليها في المادة يالمتمثلة في دعوى ضمان التعرض العاد
 من القانون المدني الجزائري . 371

ي في تر صراحة النص القاضي بالبطلان إضافة إلى أن حق المشو ما يعاب على هذا الاتجاه أيضاً تعارضه و 
معنى و  الضمان نىعن ذلك أن هذا الرأي قد وقع في خلط بين مع طلب الإبطال قد يسبق التعرض فضلا

 3البطلان.

 بيع ملك الغير عقد قابل للإبطال للغلط: -6

الغير قابل للإبطال لغلط في شخص المتعاقد )البائع( , إذا توهم المشتري أنه يرى بعض الفقهاء أن بيع ملك 

                                            
 .019د/ سليمان مرقس , المرجع السابق , ص   1
 .69د/ إسماعيل عبد النبي شاهين , المرجع السابق , ص   2
،   المرجع السابق, على الملكية البيع أو المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع  , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  3

 .009ص 
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 1مالك للمبيع , أو لغلط في المبيع بحيث توهم أنه مملوك للبائع .

عاب على هذا الرأي أن القابلية للإبطال مرتبطة بحسن نية المشتري الواقع في غلط )البائع أو المبيع( يو 
طال بيز للمشتري إتجمع نصوص القوانين المدنية )فرنسي، مصري، جزائري( والتي افى وصراحة يتنالأمر الذي 

 العقد ولو كان سيء النية.

ـــــاً   الرأي الراجـــح: ثانيــــ

صيل البطلان في بيع ملك الغير والتي في نفس الوقت أمن بين الآراء الفقهية التي تعرضنا لها لمعرفة ت
النوع من البطلان من حيث: هل هو بطلان مطلق أو بطلان نسبي، فالآراء التي وقع المشرع الجزائري لم يبين هذا 

ه إليه الدكتور رمضان أبو السعود بقوله: "إن صراحة نصوص المواد المتعلقة بأحكام بيع تجالترجيح عليها وهو ما إ
لان كمبدأ عام ثم نظم بعد ملك الغير تجعلنا في غنى عن التعرض لهذه الآراء الفقهية، حيث أن المشرع قرر البط

 ذلك أحكاماً تفيد طبيعة هذا البطلان بأنه نسبي، ومن هذه الأحكام :

 طلب البطلان جوازي للمشتري فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.  -1
 صبح ملكية المبيع للبائع بعد صدور العقد.تما عندالبطلان بإمتناع الحكم   -2
 2البطلان النسبي.بر والإجازة وهذان الأخيران لا يلحق إلا راأن هذا العقد خاضع للإق  -3

 اه آخر من الفقه إذ نجد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري في أحدتجوكذا الأمر بالنسبة لإ

ى بدءاً من القول بأن بيع ملك الغير ليس بعقد باطل ولا بعقد موقوف، نر ول : "...لذلك لا يقه القانونية تمؤلفا
قابل للابطال كما يقضي بذلك صريح النص الذي قدمناه، فالعلة إذن في كون بيع ملك الغير قابلًا بل هو عقد 

كون تللإبطال منافاة هذا العقد لطبيعة البيع ولكن العلة وحدها لا تكفي فمنافاة بيع ملك الغير لطبيعة العقد قد 
لإبطال العقد , فسبب إبطال العقد وفقاً ببا علة معقولة للبطلان، ولكن ليس في القواعد العامة ما بجعل منها س

نشئ بطلان بيع ملك يلذلك كان لابد من نص  للقواعد العامة ليس إلا نقص أهلية أو عيب من عيوب الرضا, 
للبطلان لا كاشف عنه فلا بد إذن من القول بأن  ئمنش 3 ير ويستند إلى العلة المعقولة التي قدمناها فهذا النصغال

                                            
 .000و  001ص , المرجع السابق , خليل أحمد حسن قدادة /د  1
 .42ص , المرجع السابق , حورية كميح / أ  2
, المرجع السابق ،  المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو  ,عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  3
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                              الفصل الأول                                                      التصرفات المتعلقة بنقل ملكية الغير 
 

32  

 

وع خاص أو بطلان خاص بعقد البيع لا يستمد من القواعد العامة، وقد نطلان من ببطلان بيع ملك الغير هو 
 1ريعي صريح واستند في إنشائه إلى علة معقولة "تشص بنأنشأ 

 الآثار القانونية لبيع ملك الغير: الفرع الثاني

المشتري، والذي لم ينظمه المشرع بما أن حكم بيع ملك الغير هو بطلان من نوع خاص مقرر لصالح 
رع سنحاول فرع الأول، فإننا في إطار هذا الفالجزائري ضمن القواعد العامة ولم يخضعوه له وهذا ما تطرقنا إليه في ال

البحث عن مدى حق المشتري والبائع في طلب الإبطال، والأحقية في التعويض عن هذا الإبطال، والإشارة إلى 
 لى إنقضاء حق المشتري في طلب الإبطال.الأسباب التي تؤدي إ

فإذا كان عقد بيع ملك الغير شأنه شأن أي عقد له طرفين هما البائع والمشتري، إلا أنه في إطار هذا 
التصرف هناك المالك الحقيقي، لا يمكن إغفاله مما يستوجب البحث في كيفية إسترداد المالك لملكه، ومدى حقه 

 2في إقرار أو تأييد البيع.

رع آثار بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين أولًا ثم نتناول آثار بيع ملك الغير فلذا فإننا سنوضح في هذا ال
 بالنسبة أو في مواجهة المالك الحقيقي وهذا لتعاين هذه الآثار فيما بينهما.

 آثار بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين: أولاً  

 للمتعاقدين) البائع، المشتري( في هذا النوع من البيوع فيما يلي:تتمثل هذه الآثار بالنسبة 

من القانون المدني الجزائري والتي نصت: "إذا  1/397: بالرجوع لنص المادة اً بيع ملك الغير ينشأ صحيح -1 
باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال العقد ويكون الأمر كذلك ولو وقع 

 البيع على عقار أعلن أو لم يعلن بيعه".

آثاره ماعدا  وبمقتضى هذا النص يستشف أن بيع ملك الغير ينشأ صحيحاً بين طرفيه، ومنتجا لجميع

                                            
    ,السابق المرجع ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة ,عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  1
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بائع غير ، مثل عدم إنتقال الملكية إلى المشتري طالما كان ال1 الآثار التي يحول دون قيامها عدم ملكية البائع للمبيع
 2للقواعد العامة يرتب العقد الباطل جميع آثاره بين طرفيه إلى أن يحكم ببطلانه. مالك للمبيع لأنه وطبقا

أو ينطبق عليه هذا القول المذكور أعلاه، وترتيباعًلى ما تقدم يترتب على وعليه فإن بيع ملك الغير يخضع    
بيع ملك الغير إلتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ومن ثم فإن بائع ملك الغير إذا كسب ملكية المبيع 

لى جانب ذلك يلتزم البائع بالميراث فلا يجوز له إستناداً إلى ذلك السبب إثبات ملكيته على المبيع قبل المشتري إ
لملك الغير بعدم التعرض، وبتسليم المبيع وبضمان الانتفاع به إنتفاع الشامل والهادئ، وله كذلك مطالبة المشتري 

بل ذلك يلتزم المشتري بدفع قابدفع الثمن وتسلم المبيع مادام لم يحكم ببطلان العقد من قبل المشتري، وفي م
 3نفقات المبيع، وله حق مطالبة البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته إليه.الثمن، وتسلم المبيع، ودفع 

 زة من المشتري للبيع تحول بينه وبين طلب إبطال العقد بعد ذلك.اجإوكل هذا يعتبر 

"، وما لم يثبت 1576ملف طعن رقم  1988/11/30ض مدنية بمصر في قول محكمة نتقوفي ذلك 
كون يره بحيث اى قائماً ومنتجاً آثقبيأن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع 

زة منه بالعقد، فيعتبر العقد صحيحاغًير أنه لا ينقل إجاطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته، ويعد هذا يللمشتري أن 
 ك الحقيقي، أو آلت ملكية المبيع للبائع بعد صدور العقد".ملكية المبيع للمشتري إلا إذا أقره المال

وهذا يتفق مع قاعدة "من إلتزم بالضمان لا يجوز له التعردض"، والتزام البائع بالضمان أمر مستقر في 
القضاء بحيث أنه لا يجوز للبائع أن يتررض للمشتري في انتفاعه بالعين المبيعة، ولا أن يستردها منه بحجة و الفقه 

 اها بعد البيع عن طريق الإرث أو الوصية أو غيرهما.يلتزامه بردها إلى مالكها، أو بحجة استحقاقه إا

ما لم يحكم و ، 4ص مما تقدم أن بيع ملك الغير مقرر لصالح المشتري سواء كان المبيع منقولًا أو عقاراً ويخل
 لب البائع بتنفيذ جميع إلتزاماته. طايكون للمشتري أن يظل العقد قائماً منتجالآثاره بحيث يبالبطلان 

                                            
 .796ص , المرجع السابق , سليمان مرقس / د  1
 .177ص , المرجع السابق , إسماعيل عبد النبي شاهين / د  2
 .100ص , 1966(, لبنان)دار الجامعية بيروت  ،بدون طبعة ، الوجيز في عقد البيع, توفيق حسن فرج / د  3
, المرجع السابق ،  العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ,عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  4
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 :حق المشتري في طلب الإبطال -2

شرع الجزائري في نص ره المأقي وذلك من خلال ما تر شلما كان بيع ملك الغير قابلًا للإبطال لمصلحة الم
هو حق مطلق فلا فطال البيع إبي إذن وحده هو الذي يجوز له طلب تر شالمفانون المدني، قمن ال 397المادة 
 1ض البائع له.ر و تعأر بضر ي تر شصابة المإط فيه يشتر 

ي دون البائع ولو كان شتر ة المحللمصر ر هو حق مقف، وبالتالي نكرريح نص المادة سالفة البصوهو مقرر 
ه، إلا أن هناك جانب من حتلصرر لمقحسن النية وقت إبرام العقد يعتقد أنه مالك للمبيع ذلك أن الإبطال لم يت

 2ذلك إستنادأ لأحكام الغلط إن كان حسن النية. الفقه يجيز له

أعلن بيعه أم لم يعلن تبعا ارأ قعو أنشأ سواء كان المبيع منقولًا يي تر شصلحة الملمر ر طال المقالإبفحق 
نون المدني الجزائري، وسواء كان البيع إختيارياًو جبرياً تبعاً قامن ال 397رة الأخيرة من المادة العبالأحكام 
 ا كان يملك".ممر أكثص أن يدلي إلى غيره بشخلا يستطيع  لقاعدة:"

 ولو كان سيء النية بأن كان يعلم وقت تىي حتر شمويجمع الفقهاء على جواز التمسك بحق الإبطال لل
ي كان يعتقد أن البائع يستطيع أن ينقل إليه الملكية بعد تر شس أن المأساإبرام العقد بعدم ملكية البائع للمبيع على 

 يحصل على ملكية المبيع .أن 

كون بناءاً على ما سبق التفصيل فيه يص هذا الصدد بخصو وحان من جانبنا فإن الرأي الذي نتفق معه    
ى أخر اء الفقهية المختلفة التي تطرقت إلى هذا الجانب من جهة ر آو نونية هذا من جهة قاإنطلاقأ من نصوص 

وله: "مادام أن قعيل عبد النبي شاهين والذي جاء بإسماالدكتور وله قرى أنه الأقرب لصواب وهو ما ينوبالتالي 
راء شيء وهو يعلم بعدم ملكية شص الذي يقدم على لشخي، فإن هذا اتر شصلحة الملمطال الإبشرع قرر حق الم

 ضلافمالك، هذا  ي حسن النية من غيرتر ششرع على المها المأقر نونية التي قاماية الأ بالحر كون جدييالبائع له لا 
ماً إلى حتمالك وهو يعلم ذلك لا تتجه نيته  ي من غيرتر يشص الذي لشخعن أن المنطق والعدالة يقضيان بأن ا

 3علمه التام بإستحالة ذلك في ظل الظروف المحيطة بمثل هذا التعاقد".لنقل الملكية في الحال 

                                            
 .010ص , المرجع السابق , خليل أحمد حسن قدادة /د  1
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طال يرفعها على بعوى إطال هذا البيع، إما في صورة دبطال عقد البيع أو يتمسك بإبويكون طلب إ
د منه الثمن أو يستبق ضمان الإستحقاق، وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه هذا ستر البائع لي
 1بالثمن.

ف عن دعوى الفسخ ودعوى ضمان الإستحقاق التي تثبت حقه تلطال عقد بيع ملك الغير تخبفدعوى إ
لم يتعرض له المالك الحقيقي وذلك إذا تبين له أن البائع لملك   وإنتىكون متمسك به حيطال البيع الذي بفي إ

زة الجوهرية في تقرير المشرع الجزائري ير الميبر ي، وهذا ما تر شمالغير لا يستطيع الحصول على ملكية المبيع وينقلها لل
ضي أن قاتم على اليحطال فإنه الإبي، وبتالي إذا رفع دعوى شتر في جعل بيع ملك الغير قابلا للإبطال لمصلحة الم

ي قد تر ش ولو أقر المالك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكاً قبل صدور الحكم، مادام المتىكم له بذلك، حيح
س حكمه يؤسضي إنما قاطال قبل إقرار المالك الحقيقي أو قبل صيرورة البائع مالكأ، ذلك أن الالإبرفع دعوى 

، وفي هذا الوقت كان البيع قابلا للإبطال ولم يكن المالك الحقيقي قد على ما كان عليه الخصوم وقت رفع الدعوى
 2أقره أو أصبح البائع مالكاً للمبيع.

طالبة بإسترداد الثمن، هو الأمر الذي كون موضوعها الميال التي تشمل صورة دعوى لإبطأما دعوى ا
نه: "حيث أنه بالرجوع إلى والذي جاء ضم 2003/05/28قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

جيب لمقتضيات المادة تما يسينونياً سلقاضاءهم للطاعن قضاة الموضوع قد أسسوا قأسباب القرار المطعون فيه فإن 
جاعه القطعة الأرضية ما دام إر بل قاجاع ثمن المبيع مإستر ضوا للطاعن بقانون المدني الجزائري عندما قمن ال 397

 ر لا يملكونه".عقاأن المطعون ضدهم قد تصرفوا في 

ي تر شكذلك في صورة دفع يرفعه من جراء الدعوى التي رفعها البائع والتي تتضمن في موضوعها طلب الم و
 3ر من إلتزامات الناشئة عن عقد البيع.آخبالثمن أو بأي إلتزام 

اتها الشروط اللازمة في بيع ملك الغير السالف بيانها )عقد البيع، طال فهي ذبأما عن شروط طلب الإ
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 ، إلى جانب 1المبيع معين بالذات، المبيع مملوك للغير، القصد من البيع نقل الملكية في الحال(

ص المادة نذلك إحترام المواعيد الخاصة برفع أو بطلب الإبطال عن طريق دعوى وذلك بتقيد بما جاء في 
ص خاص ينظم مواعيد التقادم في بيع ملك الغير، وبالتالي نرأ لغياب نظنون المدني الجزائري وهذا اقمن ال 101

 2فإننا نرجع للقواعد العامة الخاصة بأحكام إبطال العقد.

انون لأحد المتعاقدين حقاً قانون المدني الجزائري التي تنص بأنه إذا جعل القفبما أنه حسب أحد مواد ال
 .فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحقفي إبطال العقد 

صلحة لموفي إطار بيع ملك الغير فبإعتبار أن حق إبطال عقد البيع الوارد على مال مملوك للغير مقرر 
نونية والتي قارسة هذا الحق والمتمثل في الإبطال التقيد بالمدة الماي يجب عليه لمتر شي دون البائع فإن المتر شالم

للإبطال أو عشر سنوات من يوم  ف العيب الذي كان سبباكتشادتين خمس سنوات من يوم إتكون في أقصر الم
ي تر شنوني وإلا سقط حق المقارط اللشف مراعاة هذا التصر ي في إطار هذا اتر شالتعاقد، وعليه فإنه يجب على الم

ضاء حق نقسباب إالذي تقرر له إبطال عقد بيع ملك الغير في رفع هذه الدعوى وهذا ما يوحي إلى أحد أ
 3ي في طلب الإبطال هذا النوع من البيوع.تر شالم

 :حق المشتري في إجازة البيع -3

ي في تر شماً بالمحتي أن يجيز البيع الذي يكون وارد على ملك الغير، فهذا الحق يؤدي تر شمصد به للقون
 -زة ذلك أي اي بإجتر شف الواقع على ملك الغير مادام قد قام الملتصر أن يسقط حقه في طلب إبطال هذا ا

انون المدني والتي جاء قمن ال 2/397ص المادة نف ضمناً وبمفهوم المخالفة من ستش، وهو الأمر الذي ي-البيع
 * ي".تر زه المشاجزأ في حق مالك الشيء المبيع ولو أجنافي نصها:"وفي كل حالة لا يكون هذا البيع 

ي للبيع الذي يكون محله شيء مملوك للغير يعني هذا أن العقد أصبح لازماً في حقه بحيث تر شزة الماجفإ
زة تعبير عن الإرادة، والتعبير عن الإرادة تلزم جازة لأن الإازته لهذا البيع أن يتراجع عن هذه الإجاجإلا يمكنه بعد 

إما أن يقره فينفذ فى قائماً، قضه يبرفادته بإقراره للعقد أو إر صاحبها، إلا أن حق المالك الحقيقي في التعبير عن 
                                            

 .166و  160, المرجع السابق , محمد حسنين /د  1
 .014 ص, المرجع السابق , خليل أحمد حسن قدادة /د  2
 , المرجع السابق.  القانون المدني الجزائري, من  99المادة  : أنظر  3
 . القانون المدني المصريمن  477و المادة  الأردنيالقانون المدني من  222/0ل هذه المادة بتقا  *



                              الفصل الأول                                                      التصرفات المتعلقة بنقل ملكية الغير 
 

37  

 

جازته إالمشتري للبيع يصبح لازماً في حقه وفي نفس الوقت تعد  زة اجإفي حقه أو يرفضه فيبطل، يعني هذا أن 
 1ضه فقط .رفى دوره في إقرار هذا التصرف أو قلهذا البيع لا يسري في حق     المالك الحقيقي الذي يب

طال حيث جاء الإبنون المدني الجزائري هي سبب لزوال الحق في قامن ال 100زة تبعاً لنص المادة جاالإو 
ريخ الذي تم فيه العقد، ازة إلى التاصريحة أو الضمنية وتستند الإجلزة االإجباطال العقد بفي نصها:"يزول حق إ

ز عن يقتضاه المجبمزل امن جانب واحد يتننوني قازة وفقاً لهذا النص هي تصرف اجفإقوق الغير"، بحدون إخلال 
طال العقد وتكون صريحة أو ضمنية، كما يشترط فيها أن يكون العقد قابلًا للإبطال لا باطلًا، علم المتعاقد بحق إ

 2طال، زوال العيب المبطل للعقد.للإببقابلية العقد 

نونية قال هذا العقد هو بموجب نصوص طالإبي لعقد بيع ملك الغير بأنها تزيل قابليته تر زة المشاجإر ير قفت
ى قلإضافة إلى ذلك فإن هذا يؤدي إلى إبقاء البيع صحيحاً، ويبباصا لهذا الصدد يوضعها المشرع الجزائري خص

كون البائع في هذه الحالة ملتزما بنقل يي أيضأ، فتر انب المشجانب البائع وإلتزامات في جمنشئأ إلتزامات في 
نوناً للبائع، ويكون قارة ر وب الخفية وغيرها من الإلتزامات المقيضمان الإستحقاق والعوبمه ليملكية المبيع وتس

ي في ذات الوقت ملزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسليم المبيع إلا أنه من جانب نقل ملكية الشيء المبيع تر المش
لأن المالك الحقيقي يكون أجنبي عن ي لا يكون في هذه الحالة من ضمن إلتزامات البائع لملك الغير، تر إلى المش

نون المدني، وعليه فإن قامن ال 2/397ضائه وهذا ما سبق أن وضحته المادة بر العقد لا تنتقل منه الملكية إلا 
ي يجوز له في هذه تر البائع الذي لا يستطيع تنفيذ إلتزامه والمتمثل في نقل ملكية المبيع لأنه لا يملكه، فإن المش

ضمان الإستحقاق بض له المالك الحقيقي أن يرجع على البائع ر بفسخ البيع، ويجوز له أيضا إذا تع الحالة المطالبة
 3الجزئي.

نوني في قاره في هذا الصدد فإنه يثور لنا التساؤل التالي حول ما هو الحل الذكوإعتمادأ على ما سبق 
ة فهذا يؤدي بالعقد كأن لم يكن في حقه، ز جاض عقد بيع ملك الغير دون أن يختار الإرفر المشتري احالة إذا إخت

ي في تر هل يمكن للمشفضه، رفف أو لتصر إقرار ابادته إر ولكن إذا كان هذا التعبير قبل أن يعبر المالك الحقيقي عن 
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انون الوصول لهذا قال المج؛ وهو الأمر الذي حاول العديد من المؤلفين في 1هذه الحالة أن يتراجع عن هذا أم لا ؟ 
 وذلك ضمن مؤلفاتهم.الحل 

ض هو رفض العقد لأن الرفجوع عن إرادته في ر ي لا يمكنه التر كون بأن المشياؤل لتسفإجابة عن هذا ا
ادته إر وجود بالنسبة له، فإذا عبر المالك عن مف أصبح غير لتصر ض ارفمه، بحيث إذا لز  عن الإرادة وبالتالي يعبيرت
اد ر ي، وإذا أتر ف المشر يصادف عقداً لأن هذا العقد قد إنتهى من ط أعتبره نافذاً  في حقه فلنو ف لتصر إقرار اب

ي خيار تر عطى للمشيضل أن لا فاب وقبول جديدين.ولهذا كان من الأيجنشأ فلا بد له من إيلهذا العقد أن 
كون غير نافذ في حق المالك الحقيقي فقط ، يكون العقد لازماً في حقه وأن يالفسخ بل كان من الواجب أن 

 2س له وللمشتري.يلو جازته للملك فقط إفض البيع أو ر ق حكون يث بحي

 حق تملك البائع لمحل عقد البيع الوارد على ملك الغير:  -4

ين المذكورين ر دخل بيع ملك الغير بالنسبة للمتعاقدين إلى جانب الأثتونقصد بذلك أنه من ضمن آثار التي 
ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور عقد البيع المتعلق ببيع ملك لولة يأبأعلاه أن ينقلب بيع ملك الغير لبيع صحيح 

 البيع صحيحا في عتبرصها:"وكذلك ينمن القانون المدني الجزائري والتي جاء ب 2/398ص المادة نالغير وهذا تبعاً ل
 *. ي إذا إكتسب المبيع بعد إنعقاد البيع"تر حق المش

فالمعنى الذي آتت به هذه المادة أنه إذا صارت ملكية المبيع ملكاً للبائع بعد عقد البيع، فإن هذا العقد 
ي، فإذا أصبح المبيع ملكاً للبائع بعد العقد لأي سبب من أسباب كسب الملكية فإن تر صبح لازما في حق المشي

ى المبيع منه أو تلقاه وصية أو حاو ذلك منه أو إشتر ي . كأن ورث البائع المالك الحقيقي تر لزماً للمشمصبح يالعقد 
ي لأن هذا الأخير لم تر زماً بنقل الملكية إلى المشلتهو مفة، أفضلية(، ي)هبة، صلح، حوالة، شفعة، حيازة، أولو 

ول دون تنفيذه، وهو إنعدام يحطال البيع، فإن هذا الإلتزام ينفذ فورأ مادام العائق الذي كان بإبيتمسك بعد 
 3ي بعد الشهر في العقار.تر لكية عند البائع قد زال وأصبح البائع مالكأ، ومن ثم تنتقل الملكية إلى المشالم

                                            
 .217د/محمد يوسف الزغبي , المرجع السابق , ص   1
 .210و 217المرجع نفسه , ص ، د/محمد يوسف الزغبي   2
 . الأردنيالمدني القانون من  221/0و المادة  القانون المدني المصريمن  470/0تقابلها المادة   *
المرجع السابق , ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة , السنهوريعبد الرزاق أحمد /د 3

 .092ص 
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ف في تصر لمكاف في بيع ملك الغير وإنما  تصر ضولي أي فف تصر ويعد تصرف البائع في هذه الحالة ليس 
 1ملكه.

و أكون ملكية البائع للمبيع قد تمت بعد إنعقاد العقد تي أن تر شط ليصبح العقد لازماً في حق المويشتر 
 1/397ص المادة نطال العقد استناداً لبإبه تادإر بر عن عي قد تر كون المشيبعد صدوره، إلى جانب ذلك أن لا 

وجود بالنسبة له، فإذا آلت ملكية مصبح غير يه هذه فإن العقد تادإر بر عن عنون المدني الجزائري لأنه إن قامن ال
ه طرفا فيه عتبر و نأه لازماً في حقه عتبر ي قد أبطله فلا يمكن أن نتر كون المشيلمبيع للبائع بعد العقد وبعد أن ا

انون المدني الجزائري والتي نصت: "يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل قمن ال 1/103حسب نص المادة 
 و إبطاله".أالعقد في حالة بطلان العقد 

ارت إليه المادة أش، وذلك بحسب ما 2 بالنسبة للمشتريالغيرادة البائع قد تتحكم في أثر بيع ملك ر إف
 نون المدني الجزائري.قامن ال 2/398

ي وقد تر شقرر لحماية المتطال الإبطال البيع، لأن لإبي مالكاً للمبيع، لم يعد هناك محل تر شصبح المأ تىمو 
كون البائع يزة و انون لا بحكم الإجقاالحماية فينقلب البيع صحيحاًوذلك بحكم الصبح الآن في غير حاجة لهذه أ

وب يضمان العوبر آخضمان الإستحقاق لسبب وباه يسليمه إبتلتزماً مي تر شبعد أن إنتقلت ملكية المبيع إلى الم
 3روفات وبتسلم المبيع.صزما بدفع الثمن والملتي من جهته متر شكون الميالخفية، و 

طال عقد البيع الوارد على بي إذا رفع دعوى إتر شاه من الفقه يرى أن المتجرة أن هناك إالإشار لكن تجد
لولة ملكية المبيع إلى البائع، حتى لو تم يأبصح يل ملكية المبيع إلى البائع يرون أن هذا البيع تؤو ملك الغير قبل أن 

سسون رأيهم على ويؤ ر الحكم النهائي في هذه الدعوى و طال مادام قد تم ذلك قبل صدالإبذلك بعد رفع دعوى 
شرع الجزائري ضمن نص ، وهذا الأخير الذي جسده الم4اللإبطمال حق اتعضي بتحريم التعسف في إسقاالمبدأ ال
 انون القانون المدني الجزائري.قمكرر من ال 124المادة 

                                            
 .216ص , المرجع السابق , محمد يوسف الزغبي / د 1

 2 د/ محمد يوسف الزغبي ، المرجع نفسه , ص 216 و 219.
المرجع السابق ،  في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضةالوسيط  , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  3
 .092ص ,
 .097ص , المرجع نفسه ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  4
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 لتعويض:احق المشتري في  -5

ضى قتشتري بمالمدني الجزائري التي تنص: "إذا أبطل البيع لصالح المنون قامن ال 399وفقاً لنص المادة 
ض ولو كان البائع حسن النية"، عويطالب بالتيحكم وكان المشتري يجهل أن البائع كان لا يملك المبيع فإن له أن 

شتري طلب مز للو ضي فإنه يجقاالبطلان من الر ير فتبعاً لنص هذه المادة وعملا بالقواعد العامة، فإنه في حالة تق
ويشترط  1ض عما لحقه من ضرر جراء الإبطال كون جزاء الإبطال كان بسبب البائع الذي باع ما لا يملك،عويالت

 في ذلك:

 صدور حكم الإبطال. -أ

لحسن نية  رر ولا أثذكأن يكون المشتري حسن النية وهو الأمر الذي يستشف من نص المادة السالفة ال -ب
نون الموجبات اللبناني الذي يشترط الرجوع إلى البائع قاالبائع أو سؤها على خلاف القوانين الأخرى ومنها 

 منه. 385كون هذا الأخير سيء النية عملًا بنص المادة يص على أن عويبالت

 كون الإبطال سبب له ضرر أو خسارة لحقت به أو كسب فاتهيأن  -ج

 ض في حالة توفر شروطه فمختلف فيه بين الفقهاء: عويئع بالتأما أساس إلتزام البا

رة ذكة، الأمر الذي جسدته الميير صقض هو المسؤولية التعويفمنهم من اتجه إلى أن أساس مطالبة المشتري بالت
 2انون المدني المصري.قة لليريروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضمشضاحية لليالإ

ة، وبين حسن يض على أساس المسؤولية التقصير عويسوء نية البائع التي يقوم فيها الت ومن الفقهاء من ميز بين
ة الخطأ في تكوين العقد أو تحول العقد فيتحول بيع ملك الغير يض في هذه الحالة على أساس نظر عويالنية فيقوم الت

بعد إبطاله إلى عقد ملزم للبائع على أساس النية المحتملة للمتعاقدين التي تكون قد إنصرفت للإلتزام لو كان 
  3مان أن البيع كان سيبطل.يعلالمتعاقدان 

ض إذا كان البائع حسن النية هو أن عويتض الفقهاء الفرنسيين أن مصدر المسؤولية عن العى بر في حين ي
                                            

 .194و  191, المرجع السابق , محمد حسنين / د  1
 .017ص , المرجع السابق , خليل أحمد حسن قدادة / د  2
, المرجع السابق ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  3

 .090ص 
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 1الغير. لاسه لملكتض هو إخعوي مقصراً إذ باع ما لا يملك، وإن كان سيء النية فمصدر التعتبري

ض هو خطأ البائع في أنه باع ما لا يملك، ولكن مسؤولية البائع سميت عويصدر التمون أن آخر ى ر وي
إنما هو و ة لأن الخطأ وقع بمناسبة عدم تنفيذ العقد يسؤولية تقصير مسؤولية تعاقدية لأن العقد قد أبطل، وليست م

 خطأ يتقدم العقد.

جوع للفقه الجزائري في هذا الصدد نجد الدكتور خليل أحمد حسن قدادة أن أساس إلتزام البائع ر بالو 
ة على يالتقصير شتري حسن النية عن ما ينجر من هذا التصرف والأولى بالترجيح هي المسؤولية مبض للعو بالت

ض فيه هو الخطأ التقصيري لا العقد وهو ما نصت عويصدر التمصبح يأساس أن العقد بعد زواله بتقرير بطلانه 
 2نون المدني الجزائري.قامن ال 399عليه المادة 

 آثار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي: ثانياً 

 ر بين حالتين هما:از هذه الآثايوتتم 

 :حالة عدم إقرار المالك الحقيقي للبيع  -1

ز االمالك الحقيقي البيع الوارد على ملكه أي بدون رضاه وعلمه سواء أجر ونقصد بذلك أنه إذا لم يق
ى المالك قبيزه، فإن المالك الحقيقي أجنبي عن هذا البيع، ولا يسري في حقه، ومن ثم يجي البيع أو لم تر شالم

ز اي ولو أجتر شالبيع، ولا تنتقل منه الملكية إلى المر هذا النوع من البيوع إذا لم يق الحقيقي مالكاً للمبيع محل
 في تىي أو ثماره أو حتر شي البيع فانقلب البيع صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المتر شالم

وج الشيء المبيع أو ثماره من خر رر بسب أحوال عدم تملك أو تسلم للمبيع أو ثماره فإنه بناءاً على ما أصابه من ض
ي بدعوى الإستحقاق، وأن يرجع على البائع تر يد مالكه الفعلي، فإن المالك الحقيقي يستطيع أن يرجع على المش

 3ض.عويبدعوى الت

بحق المالك في استرداد المبيع من  2004/03/03ولقد أقرت المحكمة العليا في أحد قراراتها الصادر في 

                                            
,  المرجع السابق،   الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  1

 .091ص 
 .010و 017 ص, المرجع السابق , خليل أحمد حسن قدادة / د  2
 .097 ص,  نفسهالمرجع , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  3
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 المشتري عن طريق دعوى الإستحقاق حيث جاء في حيثيات هذا القرار: "حيث أنه من 

المعلوم بالضرورة أنه في بيع ملك الغير إذا لم يقر المالك الحقيقي فإنه يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى 
رجوع الطاعن على  كونيالإستحقاق فيسترد المبيع من تحت يده وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ومن ثم 

 المطعون ضده، باعتباره مشترياً ذو نية حسنة يجعل دعواه غير مؤسسة.. ".

يسترده من تحت فزال مالكاً للمبيع، ييرجع المالك الحقيقي على المشتري بدعوى الإستحقاق لأنه لا ف
ض، عويفلا يرجع عليه بت ض إذا كان سيء النية، أما إذا كان حسن النية،عوييده، بل له فوق ذلك أن يطالبه بالت

ولا يرجع عليه بالثمار، لأن المشتري وهو حسن النية يملك الثمار بالحيازة ويرجع المشتري من جانبه على البائع 
 بضمان الإستحقاق أو بدعوى الفسخ أو بدعوى الإبطال .

هو فكية. ر من أسباب كسب الملآخشتري قد يتملك المبيع، ليس بعقد البيع، ولكن بسبب على أن الم
، وإذا كان سيء النية فإنه يكسب كلا من العقار والمنقول يرإذا كان حسن النية فإنه يكسب العقار بالتقادم القص

ع بالحيازة بالنسبة منقول أو التقادم بالنسبة للعقار، فإن المالك بيشتري ملكية المبالتقادم الطويل، فإذا ما كسب الم
جب أحد هذه الطرق القانونية، ومنه فإن المالك و شتري بمملولتها لليمنه لأ الحقيقي لم يستطع أن يسترد المبيع

وهذا ما جسده 1س طرفاً فيه يشتري، كونه لس له حق طلب إبطال عقد البيع الرابط بين البائع والميالفعلي ل
والذي جاء ضمن حيثياته:  2006/11/06يخ ار ر بتدر من محكمة قسنطينة القسم العقاري الصاادالحكم الص

ملات هطالب بإبطاله في جزئيته المتعلقة بحجرة الغسيل وحجرة المي"...حيث أن المدعي ليس طرفاً في العقد الذي 
 ض طلبه طبقاً للقانون .رفوبتالي فإن المحكمة تقضي ب

خلاء الأمكنة رافه بإإشحيث أن طلب المدعي الرامي إلى إلزام المدعي عليه وكل من يحل محله أو تحت 
من البيان الوصفي للتقسيم الذي على  02المتمثلة في حجرة الغسيل وحجرة المهملات والتي تشكل الحصة رقم 

ى العقار محل العقد المذكور أعلاه والمشهر بتاريخ سابق على تاريخ العقد الذي بموجبه إكتسب أساسه إشتر 
الحالية طلب مؤسس لتعلقه بمسألة بيع ملك الغير طبقا  المدعي عليه الثاني للأمكنة وكذلك للعقد محل الدعوى

م بين المدعي عليه بر كون فيها البيع الميمن القانون المدني الجزائري والتي لا  397للأحكام القانونية الواردة بالمادة 
 الثاني والمدعي عليه الأول ناجزأ في حق المدعي بإعتباره المالك الأصلي للأمكنة محل النزاع".

                                            
, المرجع السابق ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية البيع أو المقايضة , عبد الرزاق أحمد السنهوري/د  1

 090 ص
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ض إذا ملك يجع عليه بالتعو فير ض، عويأجل ذلك كان للمالك الحقيقي أن يرجع على البائع بالت ومن
ع، وكذلك يرجع عليه مبيده للقب فبسبصابه من ضرر أقادم، فيتقاضى منه ما التو بأزة يالحاع ببيي المتر شالم

ضى اتقفيزة، ياجب الحو النية بمي ملكية المبيع، ولكن ملك الثمار وهو حسن تر ش لو لم يكسب المتىض حعويبالت
 ولو لم يملك تىه آنفاً حذكر ما سبق ك  أيضاض عوييرجع عليه بتو مة هذه الثمار، يالمالك الحقيقي من البائع ق

صابه من ضرر بسبب خروج المبيع من يد مالكه الفعلي، أض على ما عويي المبيع ولا الثمار فهنا يطالبه بالتتر شالم
الك الحقيقي ببيعه شيئاً مملوك لهذا الأخير، لا بالمض هنا هو خطأ البائع، لأنه تسبب في الأضرار عويصدر التمف

 لو كان تىض حعويجوع على البائع بالتر ز الو يجو صباً تكون في هذه الحالة مغيسيما إذا كان للبائع سيء النية فإنه 
 1لعدم تحرزه في بيع ما لا يملكه. كون هناك خطأ من جانبهيحسن النية، فإن حسن النية لا ينفي أن 

رثه و كة مر لكن إذا ثبت أن البائع كان حسن النية ولم يرتكب أي خطأ، كأن وجد المبيع مثلًا في ت 
 ض.عويجوع عليه بالتر رثه فباعه، لم يكن هناك محل للو وإعتقد بحسن نية أنه قد 

مالك للها بالنسبة لر ي لا أثتر شزة بيع ملك الغير من قبل الماره أن إجذكضح إذن من كل ما سبق يت
والذي  51374ت رقم تح 1988/02/17هت إليه المحكمة العليا في قرار لها صادر في تجالحقيقي، وهو ما إ

كون ناجزأ في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه ياته: "ومن المقرر قانونا أن بيع ملك الغير لا يجاء ضمن حيث
 يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون.ي ومن ثم فإن القضاء بما تر شالم

رفي في القطعة الأرضية عصحة العقد البضوا قف لما ستئناضاة الإقولما كان من الثابت في قضية الحال أن 
ونوا يكس القطعة الأرضية نفما الطاعنان للكهبمريخ عن العقدين الرسميين اللذين ار في التتأخالمسجل والم وغير

 2نون".قاخالفوا ال ما فعلوا قدكضائهم  بق

 :حالة إقرار المالك الحقيقي للبيع -2

رى مفعوله عليه سص:"إذا أقر المالك البيع تذنون المدني الجزائري التي قامن ال 1/398ص المادة نتبعا ل
 كون البيع قبليصبح نافذاً ، وبمفهوم المخالفة لهذه المادة لا أرى أنه ستري" . وتعني كلمة شجزاً في حق المناوصار 

كون نفاذه يصبح نافذأ و يكون نافذاً  في حقه، ولكن بمجرد إقراره له يعنى لا بماً في حقه، يإقراره من المالك سار 
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 1بحسب القواعد العامة مستندأ إلى وقت التصوف لا إلى وقت الإقرار 

اً أو يحالإقرار صر س للبائع حق عليه، سواء كان هذا يلو فإقرار المالك الحقيقي إذن للبيع الوارد على ملكيته 
ضا المالك الحقيقي بالبيع، بر ول دون نقل الملكية يحي نظراً لزوال العائق الذي كان تر شمل ملكية المبيع للقني ضمنياً 

فإقرار هذا المالك للبيع الوارد على ملك الغير والذي هو في الأصل وارد على ملكيته بالرغم من أنه أجنبي عنه، 
 2.غيربها بيع ملك ال زيميتوهذه الخصوصية التي 

ي لأنه قد زال السبب الذي تر شمل ملكية المبيع للقاراً فإنه يجب شهر هذا الإقرار لإنتاوإذا كان المبيع عق
ه من وقت وقوعه، ر إنما يترتب أثو رجعي ر س له أثيمن أجله جعل المشرع البيع قابلًا للإبطال ذلك أن الإقرار ل

ي إلا من هذا تر لك الحقيقي من وقت الإقرار فلا تنتقل الملكية منه إلى المشهذا يعني أن العقد يسري في حق الما
ب المالك الحقيقي حقوقاً أو حقاً عينياً على رتقوق الغير، ويترتب على ذلك أنه إذا بحالوقت وهذا فيما يتعلق 

، 3مالك يملك الحق في تقريرهاي مع المبيع كونها صادرة من تر شالمبيع قبل إقراره للبيع فإن هذه الحقوق تنتقل إلى الم
 ضمان الإستحقاق.بي أن يرجع على البائع تر شمز للوجا

كون مقتصرأ على مجرد إقرار بيع ملك الغير دون الإلتزامات والحقوق التي رتبها يإقرار المالك الحقيقي و  -أ
  4 : هذا الإقرار يكون مقتصرار العقد، فأث

ة بين البائع يه في نقل الملكية مع إبقاء العلاقة التعاقدر ب أثرتيبين البيع وت زالة العقبة التي كانت تحولإعلى مجرد  -
عيل غانم وهو الرأي الذي يتفق مع المعنى إسماتور دكوهذا ما إتجاه إليه الأستاذ ال ما هي دون تغييركي  تر شالمو 

من  398صري المقابلة للمادة نون المدني المقامن ال 1/469ان العقد الوارد في المادة ير سالشائع لإصطلاح 
 نون المدني الجزائري .قاال

كون له من وقت الإقرار كل حقوق البائع وعليه  ير للبيع بجل محل البائع فقول بأن المالك الميقر آخوهناك رأي  - 
ب رتالك يكل التزاماته ومن هذا التاريخ تبرأ ذمة البائع من تلك الالتزامات، وهذا يعني أن الإقرار الصادر من الم

ره راإقفر راقالإب ذلك ضرراً لدائن، كما لو رهن البائع المبيع قبل تص المدين بغير رضا الدائن وقد ير شخاً في تغيير 
                                            

 214ص , المرجع السابق , يوسف الزغبي محمد /د  1
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ضلًا عن ذلك فيجوز للمالك الحقيقي أن فر، راقالإر و بل صدقرها للغير ر كون المالك قد قيفي الحقوق التي ر لا يؤث
طالب المالك بالتسليم وأن يرجع عليه يي أن تر يجوز للمشو ي بالثمن وأن يعرض عليه تسلم المبيع، تر طالب المشي
المالك و ي تر ئمة بين المشقاضاء وهذا كله ناتج عن العلاقة القتضمان العيوب الخفية عند الإبضمان التعرض أو ب

رد جقل من البائع إلى المالك الحقيقي بمتتي تنمات الزاارة إليه فيما يخص الإلتالإشر تجد ما لكن،  رةمباشالحقيقي 
صل على شيء من الثمن ، عليه أن يؤدي عنه إلى المالك حإقراره لهذا البيع، أنه في حالة إذا كان البائع قد 

  1حساباً وأن يدفع إليه رصيد هذا الحساب كما لو كان وكيلًا عنه في عقد البيع.

صبحان يما إنهفوهناك إتجاه آخر وثالث يرى بإنضمام المالك الحقيقي مع البائع لملك الغير في الفقه  -
كون البائع والمالك الحقيقي يضى ذلك أن مقتي فتر زمين معاً ضمنياً مسؤولين مسؤولية مجتمعة في مواجهة المشتمل

 ما معاهزم هذا الأخير بدوره في مواجهتيلتي، فتر ضامن للمشبالتكون هذان كذلك دائنين يضامن و بالتمدينان 
 2 بالثمن لأحدهما.فىبرأ ذمته أن و فت

ما بين فيصحيح العقد تزة، إذ لا يقتصر على اقرار إذن إعتمادأ لكل ما سبق ذكره أبعد من الإجفالإ
ي بكونه صادراً من تر ريا في حق المالك الحقيقي وينقل الملكية إلى المشساالمتعاقدين، بل يجعل العقد فوق ذلك 

السالفة  1/398الغير وارد على عقد صحيح يمتد أثره إلى نفاذ العقد في حق المقر وهذا ما نصت عليه المادة 
 3الذكر.
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 المبحث الثاني :أنواع العقود الأخرى الناقلة للملكية الواردة على ملك الغير

س من امصله الثاني والثالث والرابع والخفلملكية في اعلقة بتع الذي ينظم العقود المبتضمن الباب السا
 1ض الإستهلاكي، الصلح.قر ة، الشركة، الايضد المقعقانون المدني الجزائري كل من قال

ضة قايظيمه لعقد المتنظرا للتشابه الكبير بين عقد المقايضة وعقد البيع وكذا إحالة المشرع الجزائري في فن
رق من فسنتطر هذا المبحث إطاا في مراسته مع عقد البيع ضمن المبحث الأول، أدأينا تإلى أحكام البيع لهذا ار 

تعراض باسرودها على ملك الغير، وذلك و ر إطاخلال مطالبه إلى باقي العقود الواردة على الملكية أو الناقلة لها في 
 للغير . ال مملوكمة مفهوم كل عقد على حدا ثم الوصول بعدها لحكم ورود هذه العقود على يبدا

راسته دركة الوارد على ملك الغير والذي تضمنت لشراسة عقد ادصصنا المطلب الأول لخوعليه فقد 
اره أحكام تقديم إطولنا في فتنارع الثاني فا في المركة ألشرع الأول المحل في عقد افر الإطاولنا في تنارعين حيث ف

راسة القرض الإستهلاكي دصصناه لخلب الثاني فقد ا بالنسبة للمطمركة .ألشحصة في عقد اكمال مملوك للغير  
لقرض باف يعر ترع الأول إلى الفار الإطرقنا في تطرعين حيث فالوارد على ملك الغير والذي تضمن بدوره 
رقنا ضمنه إلى حكم القرض الإستهلاكي الوارد فتطرع الثاني فار الإطالإستهلاكي الوارد على مال مملوك للغير وفي 

 الغير .على ملك 

رودها على ملك و مكانية إوقعاتنا في تراستنا لهذا المبحث والتي نجدها تدخل ضمن در نقطة في وكآخ
راستها ضمن المطلب الثالث الذي جاء تحت عنوان عقد الصلح دصصنا لخظر إلى جانب الواقع بحيث نالغير بال

رع الأول منه إلى مفهوم عقد الصلح فرعين حيث تضمن الفراسته ضمن دالوارد على ملك الغير والتي إمتدت 
 رع الثاني والذي تضمن أحكام الصلح على ملك الغير.فر الإطاا في مال مملوك للغير، أمالوارد على 

 عقد الشركة  : المطلب الأول

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الشركة ضمن الفصل الثالث من القانون المدني الجزائري كعقد من 
العقود المتعلقة بالملكية أو بمعنى آخر أدق من العقود الناقلة لها إلى جانب العقود الأخرى التي أدرجها في هذا 

، فيمكن تصور ورود عقد شركة على 449 إلى 416الصدد من خلال الباب السابع منه، وذلك في المواد من 
ملكية الغير وذلك في حالة تقديم أحد الشركاء لحصة لا يملكها بنبية الإشتراك، وعليه فلمعرفة هذه الحالة أو 
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التصرف وبيان أحكامه، ارتأينا بدءأ التعرض لتعريف الشركة ومحلها ثم بيان ورودها على ملك الغير وحكم ذلك 
 المطلب. ضمن فرعي هذارجه دوهذا كله سوف ن

 المحل في عقد الشركة  : الفرع الأول

قتضاه يلتزم بمتناول القانون المدني الجزائري في أحد مواده القانونية تعريفاً لعقد الشركة على أنها:"عقد  
نقد،  أو مال أو ترك بتقديم حصة من عملشخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مش

ما يتحملون كإقتصادي ذي منفعة مشتركة،   فدبهدف إقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق إقتصاد أو بلوغ ه
 1الخسائر التي قد تنجر عن ذلك".

باقي العقود من رضا، محل، سبب كركة أركاناً موضوعية عامة  لشويظهر من خلال هذا التعريف أن 
ر من التعريف وتتمثل في "إجتماع شخصين أو أكثر، مساهمة  ركة في حد ذاته والتي تظهلشوأخرى خاصة بعقد ا

ة، نية الإشتراك أو التعاون عن طريق قبول أخطار معينة ومساهمة كل لشركصة في رأس مال ابحكل واحد منهم 
ة بأنه عقد كا يتجلى من خلال هذا التعريف أيضاً خصائحق عقد الشر كم  2شريك في الأرباح والخسائر".

انبين، عقد معاوضة، من العقود المحددة وليست بعقد إحتمالي لأن المتعاقد وقت العقد يعرف لجشكلي،عقد ملزم 
 3ر ما يأخذ.دقدر ما يعطي وق

ربح، لكن لعود عليها باتقيق أغراض لتحقوم تكون مدنية والتي تركات صورتين فهي إما لشوتتخذ ا
صر في القانون التجاري، وإما لحالمذكورة على سبيل ادخل في أعمال التجارة تروعات المالية التي تقوم بها لا شالم

روعات شركات المدنية لكن الملشصول على ربح مادي كاحوعات مالية للشر كون تجارية وهي جماعات تقوم بمتأن 
 4دخل في أعمال التجارة.تالمالية التي تقوم بها 

ص و روط المنصشفيه ر فو فيجب أن تت راستنا هذهدا بالنسبة للمحل في عقد الشركة بإعتباره وثيق الصلة بمأ
، 5ر القواعد العامة والمتمثلة في أن يكون موجوداً أو ممكناً، معيناً أو قابل لتعيين، وقابلا لتعامل فيهإطاعليها في 
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ون نقودأ، أوراق مالية ، كتفهو إذن يمثل رأس مالها مقسمأ إلى حصص، ولكل شريك في العقد حصته والتي 
 1اً تجارياً ، أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محلًا للإلتزام، إسمأو لاعقاراً ، حق إنتفاع ، ديناً في ذمة الغير،  منقولاً 

 من القانون المدني الجزائري . 424إلى  421نصوص المواد  ف ضمن شوهو الأمر الذي يست

د الصور الخمس: مبلغ من كون أحتوعليه فإن حصة الشريك اعتماداً على نصوص المتعلقة بهذا الصدد قد 
أو عقارا أ(، حق شخصي في ذمة الغير، ملكية فنية صناعية أو   معينة بالذات )سواء كان منقولاالنقود، عين

 تجارية، إلتزام بعمل.

وبالتالي وبإعتبار أن مجال دراستنا منصب على الأشياء المادية، فإن الصورتين الأوليتين السالف ذكرهما 
صر عليهما حتماً هذه الدراسة وهذا للأهمية التي يضفونها على الموضوع، مع إستخراج نقطة أخرى من حسوف تن

الصورة الثانية والمتعلقة بحق الإنتفاع من المال تعد كحصة في عقد الشركة وهذا لشمولها بأحكام خاصة، وعلى 
 هذه الصور بشيء من التفصيل فيها .ذكر هذا سنأتي على 

 مبلغ من النقودصة حال: أولأ

ائري ضمن القانون لجز شرع اركة والتي أدرجها الملشف من نصوص القانونية المتعلقة بعقد استشوهو الحكم الم
ركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه لشقدمها ليريك مبلغا من النقود لشالمدني والتي جاء بنصها :"إذا كانت حصة ا

 2.مه التعويض"لز الحالة ي

ركة فإنه يصير لشركاء بتقديم مبلغ من النقود كحصة مساهمته بالشعني أنه إذا تعهد أحد ايفحكم هذه المادة 
ري في ذلك القواعد العامة للوفاء من حيث كيفيته، زمانه ومكانه، ما سماً بتقديم هذا المبلغ وتز رد تمام العقد ملجبم

 لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .

 ثانيأ: الحصة عين معينة بالذات

ر كحق آخكون الحصة هي حق ملكية أو حق عيني ترضين قد فراً ، وفي العقات العين منقولًا أو سواء كان
ركة بنقل ملكية أو الحق لشلتزماً  بمجرد عقد امريك في جميع هذه الأحوال لشكون ايالإنتفاع على هذه العين، ف

                                            
الهبة و الشركة و القرض و الدخل , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية  ,عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  1
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 1. تري شالبائع بنقل الحق المبيع إلى الم يلتزم ماكركة،  لشالعيني إلى ا

 على العقار لاينتقل الحق إلى الشركة إلا  رآخ حق عيني أو راً ، ملكيةاقع الحصة فإذا كانت
ما بين الشريك والشركة أو في مواجهة الغير إذ الشركة تعد في هذه الحالة عقداً  ناقلاً فيبالشهر، سواء كان ذلك 

كة، وتسري في التسليم القواعد المقررة سليمها إلى الشر تللملكية فتدخل ضمن العقود الواجب تسجيلها وشهرها ب
في تسليم المبيع، من حيث الحالة التي يكون عليها الحق وقت التسليم وطرقه والعجز في المقدار والزمان والمكان 

 2رها عن عقد البيع.ذكاللذان يتم فيهما التسليم وغير ذلك من القواعد العامة التي سبق 

فإن الملكية فيه تنتقل بمجرد إنعقاد العقد صحيح ويصبح المنقول مملوكاً  أما إن كان منقولًا معيناً بالذات،
  3بل التسليم إعمالًا للقواعد العامة في نقل الملكيةقلشركة في هذه الحالة من 

 صة إنتفاع بالمالحثالثاً: ال

كن ويمة من الإنتفاع به، كمكين الشر بتبقى الشريك مالكا للمال، ولكن يقع عليه إلتزام يوفي هذه الصورة 
مكين بتإنما و ما لو كان الشريك مالكاً لعقار ما وتمثلت حصته بأن لا ينقل ملكية هذا العقار كتصور ذلك  

  4الشركة من الإنتفاع به بأن نجعله مقرأ لها مثلًا.

 الفرع الثاني: أحكام تقديم مال مملوك للغير كحصة في عقد الشركة

نون المدني الجزائري لم نجد أي حكم يتعلق بهذا الشأن وهو الأمر قاالشركة في الحصنا لأحكام عقد بتف
اب دراسة فقهية و إجتهادات يرنسي( الأمر الذي يزيد صعوبة في غفرنة )المصري، القانفسه بالنسبة للتشريعات الم

الشركة التي يمكن أن  رة اللجوء للقواعد العامة من جهة ونصوص متعلقة بعقدو قضائية، الأمر الذي إستدعى ضر 
 يستخلص منها ذلك من جهة ثانية.

رة التعرض إلى صور ورود و ضي ضر يقتركة لشحصة في عقد اكفالوصول إلى أحكام تقديم مال مملوك للغير  

                                            

ص , المرجع السابق , الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  1
074. 

 .072ص , المرجع نفسه, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2
 .077المرجع نفسه,ص , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  3
 .000ص , المرجع نفسه, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  4
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 .1ركةلشركة على ملك الغير، أي محل عقد الشعقد ا

انون المدني قمن ال 422رع الأول من هذا المطلب، وتبعاً لنص المادة ففتبعاً لما سلف ذكره ضمن ال
 مساهمة منه في عقد الشركة ويتعلق الأمر:كالجزائري يمكن تصور فرضيتين لتقديم الشريك لحصة غير مملوكة له  

ر آخولأ أو أي حق عيني قرأ أم مناتقديم حصة من النقود، أو عين معينة بالذات سواء كانت عق -
 للغير مساهمة من الشريك في عقد الشركة. مملوكا

س صاحب حق فيه فوروده ي لالأخيرريك لكن هذا شركة من حق الإنتفاع من قبل لشتمكين ا -
ر عقاركة من الإنتفاع بلشمكين ابتركة لشريك في عقد الشكون بأن تكون حصة ايعلى مال مملوك للغير 

 .2 لها ااع فيه لتتخذه مقر س له حق انتفيريك إضافة إلى أنه للشلا يملكه هذا ا

 وعلى هذا سوف حااول تفصيل أو بيان كل حالة من الحالتين:

 الحصة عبارة عن حق ملكية أو حق عيني: أولاً 

نون المدني الجزائري في مقدمتها التي نصت: " فإن أحكام البيع هي التي قامن ال 422رفية المادة فتبعاً لح
 ص".نقري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو إستحقت أو ظهر فيها عيب أو ست

ركة في جملة من القواعد ومنها الإستحقاق، فإذا  لشري على اسص المادة أن أحكام البيع تنيتضح من خلال 
ض ر التع ض له بذلك سواء كانر ي ، وعدم التعتر شضمان الإستحقاق المبيع من المبزما لكان البائع في عقد البيع م

 ائري .لجز انون المدني اقمن ال 371مادة لنونياً طبقاً لقا الأخيركون هذا ي شريطة أن الغيرمنه أو من 

ركاء وذمة لشص االأشخاة ومستقلة عن يركة التي تكون لها شخصية معنو لشريك في عقد الشوعليه بما أن ا
حسب  4ر من الغير.ادنوني والتعرض الصقاشخصي والتعرض اللفإنه ملزم حتما بضمان التعرض ا 3مالية كذلك،

 منه. 371نون المدني الجزائري والتي تحيلنا ضمنياً لأحكام المادة قامن ال 422المادة 

طاً قاول ماهية عقد البيع الوارد على ملك الغير وإستناوعليه وتبعاً لما أسلفنا ذكره في المبحث الأول الذي 
                                            

 , المرجع السابق . القانون المدني الجزائريمن  417المادة  : أنظر  1
 . من نفس القانون 400المادة   : أنظر  2
 .من من نفس القانون 410/1المادة  : أنظر  3
 .من نفس القانون  400المادة  : أنظر  4
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ل الدراسة، فإن الشركة في حالة التعرض لها من قبل الغير والذي يعد لتلك الأحكام على أحكام عقد الشركة مح
نوني قاالمالك الحقيقي للحصة المقدمة من قبل الشريك هذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي حول ما هو الحل ال

 الذي تقدم عليه الشركة أمام هذه الحالة ؟.

العامة التي تنظم في نصوصها كل من إلتزام ضمان كون اعتماداً على القواعد يفالإجابة عن هذا التساؤل 
رجه المشرع الجزائري ضمن إطار إلتزامات البائع في عقد البيع وذلك في الباب دالذي أ1عدم التعرض والإستحقاق

 السابع من الفصل الأول إلى جانب ذلك المواد التي نظمت فيها أحكام إحالال العقد .

 تكون مخيرة بين :وعليه فالشركة في مثل هذه الحالة 

 ر من الغير ضد الشريك المتصرف بحصة لا يملكهاادى ضمان التعرض الصدعو رفع   -1
 2ى الفسخ إستنادا لإخلال الشريك بالتزامه بالتنفيذ في نقل ملكية الحصة للشركة.دعو رفع   -0

الشأن في  تجدر الإشارة بالنسبة لتطبيق أحكام الفسخ لمصلحة الشركة دون إعمال أحكام الإبطال كما هو
عقد بيع ملك الغير كون هذا الأخير جاء بنص خاص من البطلان لا يمكن القياس عليه فيما يخص عقد الشركة 

 على ملك الغير.

 الحصة عبارة عن إنتفاع بالمال : ثانيا

من القانون المدني الجزائري التي تنص: " أما إذا كانت الحصة مجرد  422ارة الأخيرة من المادة لعبتطبيقاً ل
 3الإنتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك ".

رة على أحكام الشركة، وعليه إذا تصورنا أن شريكأ قدم حصته متمثلة العباومن ذلك فتنطبق أحكام هذه 
كة، فإن للشركة فسخ العقد على أساس إخلاله بإلتزامه بضمان التعرض في إنتفاع بالمال الذي لا يملكه لصالح الشر 

 4ض حسب الحال. عوي أو إنقاص الثمن إن كان التعرض جزئياً مع التالغيرصادر من لالقانوني ا

بدو لأول وهلة أن تطبيق أحكام الإستحقاق على الشركة إن كانت الحصة ملكية أو حق عيني آخر يوقد 
                                            

 ،المرجع السابق. المدني الجزائريالقانون  , من  107و   102المادتين  : أنظر  1
 نفس القانون.من ,119المادة  : أنظر  2
 .من نفس القانون ,  400المادة  : أنظر  3
 .من نفس القانون ,  464/0المادة  : أنظر  4
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ل إشكال حكم تقديم الشريك يحقارأ، أو إن الحصة حق إنتفاع بالمال عء كانت منقولًا أو وارد على العين سوا
 1. لمال لا يملكه كحصة في الشركة

كون في يض للشركة من طرف الغير والذي ر صول تعحرح هو أنه في حالة عدم يطال الذي كإلا أن الإش
ض ر الشركة بإستغلالها وإستمرت في ذلك دون وقوع تعالأصل المالك الفعلي للحصة التي قدمها الشريك، وقامت 

ض على التصرف في ر ال ؟مع العلم أن تطبيق أحكام التعكما هو الحل القانوني الذي تتخذه الشركة لهذا الإشف
ستلزم لقيامها يض ر ملك الغير بأي عقد من العقود لا يستقيم دائماً لا سيما وأنه من شروط رفع دعوى منع التع

 ض فعلًا.صول التعر ح

جوع للقواعد العامة في العقود الملزمة لجانبين وهذا ر ييرى البعض أن الإجابة على هذا الإشكال يستدعي ال
شرع فيها مسألة نظراً لغياب نص قانوني يوضح المسألة وعليه فإنه تم الإعتماد على النصوص القانونية التي نظم الم

، وهو الأمر 2ار من ذلك طلب فسخ العقدضللمتعاقد الآخر المإخلال أحد من المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه فإن 
 ركة من الإنتفاع بها.لشكين اوتمصة لحريك بإلتزامه بتسليم الشالذي يمكن تطبيقه على إخلال ا

 القرض الإستهلاكي: المطلب الثاني

الفصل الرابع من العقود الواردة على الملكية في برد عقد القرض الإستهلاكي ضمن الباب السابع المتعلق و 
لكية الشيء والمحل فيه شيء مثلي أو نقود هذا المحل الذي قد القانون المدني الجزائري، فهو من العقود الناقلة لم

ريفه عرفة حكم هذا التصرف في ملك الغير أن نتعرض لتعيكون مملوكاً لشخص غريب عن العقد، مما يستدعي لم
رع الأول فصصنا في الخا سنتطرق له ضمن فرعي هذا المطلب الذي وط وروده على مال مملوك للغير وهذا مشر و 

صصناه لدراسة حكم القرص الإستهلاكي الوارد خرع الثأني فقد فإلى مفهوم القرض الإستهلاكي أما بالنسبة لل
 على ملك الغير.

 مفهوم القرض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير  : الأول الفرع

روط شض تعريف القرض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير، وكذا ببيان ر لى عرع إفنتناول من خلال هذا ال
 رع الثاني من الدراسة.فرفة حكمه في العتوفر حالة إقراض ملك الغير، تمهيداً لم

                                            
 .المرجع السابق ، القانون المدني الجزائريمن ,  464,  101/1 المادتين  : أنظر  1
 .من نفس القانون,  199المادة  : أنظر  2
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 تعريف القرض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير: أولًا  

صه على أنه: " هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل بنشرع الجزائري ضمن القانون المدني الجزائري رفه المع
، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في  آخرللمقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي 

 1النوع والقدر والصفة " .

رية الإستهلاك لدلالة على القرض الإستهلاكي وذلك في عابارة عرنسي نجده يستعمل فشرع الفي حين أن الم
 رنسي. فمن القانون المدني ال 1892المادة 

زه والمتمثلة في: يض مجموعة من الخصائص التي تمر من خلال هذا التعريف، يمكن أن نستخلص أن لعقد الق
ض فهذا قل ملكية الشيء المقتر صر الأساسية، أما نعناالقبول على الو اب يجطابق الإتأنه عقد رضائي يتم بمجرد 

نون المدني الفرنسي الذي قاه. وهذا على عكس التليس ركن في العقد ذاو ض ر ض في ذمة المقر إلتزام ينشئه عقد الق
 2إعتبره عقدأ عينيا لا يتم إلا بالتسليم.

ترده منه إلا ض ولا يسمه للمقتر ليسوتض ض بنقل ملكية الشيء المقتر ر ما أنه عقد ملزم لجانبين فيلتزم المقك
ض عند ض فيلتزم برد المثل أي مثل الشيء المقتر وب الخفية، أما المقتر يض ويضمن الإستحقاق والعر عند نهاية الق

 3ض.ر بل للققاا قد يدفع فوائد مكمض وأن يدفع المصروفات  ر نهاية الق

بالنسبة إليه إذ يجوز س شرطاً أساسياً يبرع، ولكن ذلك لتود القض الإستهلاكي هو في الأصل من عر القو 
منه  454نون المدني الجزائري في نص المادة قاجوع للر بالو وضة، إلا أنه معابل فينقلب إلى عقد قاالإتفاق على م

كون دائماً بدون أجر ويقع باطلًا كل نص يخالف يض بين الأفراد ر ا:"القصهنبت هذا المبدأ وذلك ر نجدها قد أق
مثل في أنها منعت الفوائد بين الأشخاص الطبيعية تحت طائلة البطلان، وفي يته المادة تذلك "، فالمعنى الوارد في ها

 بإستثناء على هذا المبدأ بحيث أجاز التعامل بفائدة في حالتين:ر نفس الوقت نجده قد أق

 4ض فتقدم له فوائد على ذلك.ر عند إيداع شخص لأموال لدى مؤسسات الق .1

                                            
 ، المرجع السابق . القانون المدني الجزائريمن ,  422المادة  : أنظر  1
ص , المرجع السابق , الجزء الخامس ,  العقود التي تقع على الملكيةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2

401. 
 .401ص , المرجع نفسه, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  3
 .نفس القانون  من,  422المادة  : أنظر  4
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 1 ة فوائد عنه.الأخير ض فتأخذ هذه ر مؤسسات الق ض للأشخاص من قبلرو في حالة منح ق .0

فيه أحكام خاصة  الجزائري لم يورد نص قانوني ينظموبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع 
ف يعر تكون إعتمادأ على يف لهذا التصرف يعر تاد يجض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير، وعليه فإر بحالة الق

 .ذكرمنه فضلاً عن ذلك إلى خصائص هذا العقد سالفة ال 450ض الإستهلاكي الذي نصت عليه المادة ر الق

فمن خلال ما سبق ذكره من تعريف وخصائص للقرض الإستهلاكي بوجه عام، فإنه يمكن تعريف عقد 
شيء مملوك "عقد قرض محله إقراض ملك الغير أو نعني به القرض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير بأنه 

 لغير المقرض".

فيمكن تصور حدوث إقراض لملك الغير خاصة إن كان محل العقد غلال مملوكة للغير، وهذا ما سوف 
نوضحه ضمن المثال التالي : كأن يقرض الإبن محصول الأرض المملوكة لأبيه لفائدة شخص تربطه به علاقة ما، 

ويقوم بعدها المقترض ببيع  -الوالد  –لال غقيقي لهذه الدون علم المالك الح فيسلم الإبن الغلال لهذا الشخص
 هذه الغلال وجني الفائدة من ذلك .

ويرى بعض فقهاء القانون أن إقراض ملك الغير محدود الأهمية من الناحية العملية فالشيء المقترض يكون 
المقرض لا يملك النقود التي في غالب الأحيان نقوداً ، وهذه الأخيرة لا تتعين بالتعيين، فيتعذر أن يقال أن 

 2يقرضها.

 شروط القرض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير  : ثانياً 

 إن لقيام حالة إقراض ملك الغير يتطلب ذلك توافر شروط معينة نذكرها كالآتي: 

 أن يكون التصرف في ملك الغير بموجب عقد قرض استهلاكي: -1

فلكي نكون أمام عقد قرض وارد على مال مملوك لغير، يجب بداهة أن نكون أمام عقد قرض إستهلاكي 

                                            
 . القانون المدني الجزائري ، المرجع السابقمن ,  427المادة  : أنظر  1
ص , المرجع السابق , الجزء الخامس , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2

441. 
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 1الذي نظمه المشرع الجزائري في إطار القانون المدني.

وتبعاً لذلك ينبغي تطابق إرادتي المقرض والمقترض على الشيء المراد إقراضه، وينبغي أن يكون هذا الأخير 
 2قابلًا لتعيين ومشروعا.و أومعيناً موجوداً 

، وأمن القانون المدني يكون نقوداً وهنا يلزم أن يكون شرط تحديد المقدار متوف 450والمحل تبعاً  لنص المادة 
ون كمية الغلال المقترضة موجودة عند العقد، فإذا هلكت ر كغلال فهنا يجب أن تكآخوقد يكون شيء مثلي 

 3ماً في ذلك الوقت وبالتالي فإنه لا ينعقد العقد.كون منعديه الغلال فإن المحل ذقبله ه

 :أن يكون محل العقد شيئا مثلياً لا قيمياً  -2

ض كالمأكولات والغلال ععضها مقام ببذلك أن القرض يرد على الأشياء المثلية بأنها الأشياء أي التي يقوم 
 4والغالب أن تكون في الأشياء التي تهلك بالإستعمال.

عضها بف الأشياء المثلية بأنها تلك الأشياء التي يقوم ر نون المدني قد عقان الضمئري شرع الجزاحيث أن الم
 5وزن.لأو بالكيل أو با ياسقدد أو بالمعلبافاء والتي تقدر عادةً في التعامل بين الناس و ض عند العمقام ب

 :أن يكون محل عقد القرض الإستهلاكي مملوك للغير  -3

ض في عقد ر قمض للقتر صد به عدم ملكية الشيء المقانون المدني نقمن ال 450فبمفهوم المخالفة للمادة 
هو شرط أساسي لتحقق هذه الحالة فيعد محل هذا العقد مملوك فارد على مال مملوك للغير، و ض الإستهلاكي الر الق

ر أنه لا آخعنى ض بمقتر المو ض ر ض الإستهلاكي ولا بأطرافه والمتمثلين في المقر للغير أي من ليس له علاقة بعقد الق
 ضاً.يعد مقرضاً ولا يعد مقتر 

 
                                            

 .المرجع السابق,  القانون المدني الجزائريمن ,  422المادة  : أنظر  1
 .نفس القانون,  94, 91,  90المواد  : أنظر  2
ص , المرجع السابق , الجزء الخامس , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  3

442. 
 .110ص , منشأة المعارف الإسسكندرية , الطبعة الثانية , الجزء الثاني ,  العقود المسماة, كامل مرسي باشا محمد   /د  4
 نفس القانون.من ,  767المادة  : أنظر  5
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 حكم القرض الإستهلاكي الوارد على ملك الغير : الفرع الثاني

انون المدني،لا نجد أي نص قر الإطانونية التي تنظم عقد القرض الإستهلاكي في قاإن تفحصنا لنصوص ال
 .يتحدث عن حكم إقراض ملك الغير كما هو الشأن بالنسبة لعقد البيع 

نسي، ومن ر الفو صري نون المقامكانية تصور وقوع هذا النوع من التصرف، وهو الحال بالنسبة للإالرغم من فب
صة، خاس على أحكام بيع ملك الغير لورودها في مواد ايقجوع للقواعد العامة وعدم الر هذا المنطلق كان لزاماً ال

 لتين هامتين: ض لمسأر وعليه ففي حكم إقراض ملك الغير يستدعي منا أن نتع

 أولًا: النظريات المختلفة التي تحكم إقراض ملك الغير

قرض اهات الفقهية في هذا الصدد بين الفسخ والبطلان فيرى جانب منهم أنه لما كان المتجإختلفت الإ
ولكن ،  ينقل ملكيتهكون مالكاً لهذا الشيء حتى يستطيع أن يب أن يجقترض، فإنه ملتزماً بنقل ملكية الشيء الم

كون يقترض هو إلتزام في عقد القرض وليس ركناً فإننا نرى أن إقراض ملك الغير لما كان نقل ملكية الشيء الم
صحيحاً، ولكنه قابلًا للفسخ بناً على طلب المقترض وذلك تطبيقاً للقواعد العامة كونه لم يرد نص في عقد 

 1البيع.القرض الإستهلاكي يبين الجزاء مماثل لنص الوارد في عقد 

 شا أنه إذا كان المقرض غيربارسي ممل كاانون ومنهم  قر من فقهاء الآخى جانب ر بل ذلك يقاوفي م
ر أن يرفع عااطلًا ، أو بعبارة أصح لا يسري على المالك وينبني على ذلك أن لمالك الشيء المبمالك كان العقد 

ض قتر طلب بطلان القرض. فإذا كان الم حاجة إلى غيرض لأخذ ماله من يده بدعوى الإستحقاق على المقتر 
ر إن تمسك ذكو كون للمالك الحق في طلب الشيء الميض الشيء من مالكه، فلا حسن النية معتقداً أنه إنما إقتر 

روقاً مسكون فيها الشيء يالأحوال التي  ى القرض حتى ينتهي الأجل وذلك كله في غيرقبيض بهذا الدفع أن المقتر 
كون له أن يض فلا قتر ض سيء النية بأنه كان يعلم أن المقرض ليس مالك لشيء المن المقتر ا إذا كامأو ضائعاً، أ

زة في المنقول سند الملكية بل يجب عليه أن يسلم الشيء لصاحبه إذا لم يكن قد تصرف فيه يايتمسك بقاعدة الح
 2أو يدفع قيمته مع التعويضات. 

                                            
ص , المرجع السابق , الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  1

441. 
 .102ص , المرجع السابق , محمد كامل مرسي باشا / د  2
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اشا أنه وحسب الشراح الفرنسيين فهو بطلان مطلق أما عن طبيعة البطلان فيرى الدكتور كامل مرسي ب
 1.ز للمقرض التمسك به و ون بأنه بطلان نسبي ولا يجآخر يجوز للمروض التمسك به إتجاه المقترض. في حين يرى 

ر عبد و تدكوعليه ومن خلال إستعراض هذه الآراء الفقهية فإن الرأي الراجح والمتفق عليه هو ما ذهب إليه ال
صة خاقرر بموجب نصوص تس على بيع ملك الغير كونه ايقالسنهوري وذلك بتطبيق القواعد العامة وعدم الزاق ر ال

 2وإستثنائية كما سبق وأن ذكرناه.

ض على ض والمقتر ر قادتي كل من المر طابق إترد جوبتطبيقنا للقواعد العامة، فإنه وما دام العقد ينعقد بم
ض الإستهلاكي الوارد ر نونية، فإن عقد الققاوإستيفائهما لجميع الشروط الض، مع وجود محل وسبب المال المقتر 

ض عاجزاً عن نقل ملكية الشيء ر قرتباً لجميع آثاره، ما عدا نقل الملكية لكون الممعلى ملك الغير ينعقد صحيحاً 
 ض.قتر مض غبر مملوك للقتر بقى الشيء الميمه فلست ولو تىض، حض إلى المقتر قتر الم

ار فسخ العقد والخاصة به إلى إطشرع الجزائري في رها المر نونية التي ققاالحالة وعملًا بالنصوص الوفي هذه 
ض عن الوفاء بإلتزامه ر قض المطالبة بفسخ العقد لعجز المقتر مجانب النصوص المتعلقة بضمان الإستحقاق فإن لل

 3ض ضمان الإستحقاق.ر قعلى الم بنقل الملكية ويجوز له أن يطالبه بالتعويض في الحدود التي يجب فيها

 ثانياً: أثر القرض الإستهلاكي في مواجهة المالك الحقيقي وفي مواجهة أطرافه

ض لشيء قتر ض هذا من جهة وحسن وسوء نية المر قز بين حسن وسوء نية الميينبغي في هذا الصدد التمي
 انية.ثض المملوك للغير من جهة المقتر 

 نية المقرض:التمييز بين حسن النية وسوء  -1

 حالة حسن نية المقرض:-أ

كون المقرض لا يعلم بأن الشيء المقترض غير مملوك له، ففي هذه الحالة إذا رفع يونقصد بذلك أن 
المالك الحقيقي دعوى إسترداد الشيء المقترض من يد المقترض فلا يملك هذا الأخير الرجوع على المقرض بدعوى 

                                            
ص ,  السابقالمرجع  ,الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  1

107. 
 .064ص ,  المرجع نفسه,عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2
 .المرجع السابق ,  القانون المدني الجزائريمن , 107,  102,  119أنظر المواد   3
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من للإستحقاق إلا وجد إتفاق صريح بين المقرض والمقترض في عقد ضمان الإستحقاق كون المقرض غير ضا
من القانون المدني والتي تنص: "إذا  454زم المقرض بضمان الإستحقاق وهذا عملًا وتطبيقاً لنص المادة يلالقرض 

والتي منه  541' .والمادة تطبق'ارية هي التي عبعدها و الخاصة بال وما  538أستحق الشيء فإن أحكام المادة 
 في إستحقا ق الشيء المعار إلا أن يكون هناك إتفاق على الضمان أو تعمد إخفاء عيرنصت :"لا ضمان على الم

 سبب نزع اليد".

 حالة سوء نية المقرض: -ب

قترض مملوكاً لغيره أي عالماً بأنه لا يملك سلطة التصرف ض عالماً بأن الشيء المو قونقصد بأنه إذا كان الم
ض في عويقترض الرجوع عليه بالتمكون لليض يضمن الإستحقاق وبالتالي و ففي هذه الحالة فإن المق قراض،بالإفيه 

 1حالة نجاح المالك الحقيقي بإسترداد الشيء المقترض الذي يملكه.

 التمييز بين حسن وسوء نية المقترض: -1

 حالة حسن نية المقترض: -أ 

قراض، بالإقترض وأنه لا يستطيع التصرف فيه المض غير مالك لشيء ر ققترض بأن المكون بعدم علم المي
قترض قترض فإنه يتملك الشيء المشيء الملس بوقت إبرام عقد القرض وبتسلمه بهذا الإعتقاد اوحسن النية يق

كون لا بعقد القرض وإنما تر من غير مالك في هذه الحالة سبباً صحيحاً، والملكية ادصلزة، ويعتبر القرض ايابالح
عليه بما ة كان للمالك الرجوع ثمقترض من مالكه الحقيقي لا من المقرض ومن قترض الشيء الميتملك المزة و يابالح

قترض إلا ملتزماً برد مثله، فإن  ز الشيء الميجقترض لم لقواعد الإثراء بلا سبب لأن الم أثرى به على حسابه طبقا
قيقي لا المقرض بقيمة ما إستهلكه عند نهاية قترض قد إستهلك الشيء المقترض، فيرجع عليه المالك الحكان الم

 2ة.يير لقواعد المسؤولية التقص اقرض إذا كان هذا مسؤولًا طبقالقرض ويستطيع كذلك أن يرجع على الم

 حالة سوء نية المقترض: -ب

قرض للشيء المقترض ورغم ذلك أقبل قترض سيء النية، إذا كان يعلم وقت القرض بعدم ملكية المكون المي
                                            

 .المرجع السابق ,  القانون المدني الجزائريمن ,  107 102المادتين  أنظر  1
ص , المرجع السابق , الجزء الخامس , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2
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على التصرف ، ففي هذه الحالة لا يمكنه التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية إذ لا يعد القرض هنا 
سنداً صحيحاً للتمسك بالقاعدة وبالتالي يستطيع المالك الحقيقي إسترداد الشيء القترض حتى قبل إنتهاء مدة 

 1جوع عليه بدعوى التعويض.ر هلك، فيجوز للمالك القترض موجوداً عينياً فإن أستالقرض، هذا إن كان الشيء الم

ـــــصلح  : المطلب الثـــالث ــــ  عقد الــــــــ

نون المدني الجزائري وهذا ضمن قامن ال 466إلى  459شرع الجزائري أحكام عقد الصلح في المواد نظم الم
ر الصلح  االواردة على الملكية، وبإعتبالفصل الخامس والذي تضمن ثلاث أقسام من الفصل السابع المتعلق بالعقود 

ض لأحكام وروده على مال مملوك للغير، فالوصول إلى هذه الأحكام يقضي ر كذلك أي متعلق بالملكية إرتأينا التع
مه وهو الذي جسدنها في إطار الفرع الأول من هذا المطلب الذي جاء تحت عنوان مفهوم عقد فهو حتماً التطرق لم

ريفه، خصائصه، أركانه، طبيعته عصر الأساسية التالية: تعناك الغير والذي من خلاله تطرقنا للالصلح الوارد على مل
نونية فضلا عن ذلك دراسة أهم نقطة في الموضوع والمتمثلة في ركن المحل في عقد الصلح، أما بالنسبة للفرع قاال

 ك للغير .الثاني فتطرقنا من خلاله لدراسة أحكام عقد الصلح الوارد على مال مملو 

 مفهوم عهد الصلح الوارد على ملك الغير : الفرع الأول

 تعريف عقد الصلح الوارد على ملك الغير: أولاً 

نون المدني الجزائري عقد الصلح بأنه: "عقد ينهي الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان قامن ال 459فت المادة عر 
 وجه التبادل عن حقه".به نزاعاً محتملًا ، وذلك بأن يتنازل كل منهما على 

رفه بأنه: " إتفاق حول حق متنازع فيه عانون فنجد الدكتور محمود سلامة زناتي قأما الصلح لدى فقهاء ال
  2ء شيء ما".ابل أدقابل تنازل الآخر عن إدعائه أو مقابين شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن إدعائه م

ريع الجزائري بأن الصلح "عقد ينهي به تشالمصطلحات القانونية في الونجد الأستاذة إبتسام إلترام في مؤلفها 

                                            
 .109ص , المرجع السابق , محمد كامل مرسي باشا / د  1
بيار المدرسة العليا للقضاء الأ, مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ,  الصلح في القانون الجزائري, محمد محسني وسميرة بوغرارة وعباد غوار /ق  2
 .21ص , 0222-0220سنة , الدفعة الثالثة عشر (, الجزائر)
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  1الطرفان نزاعاً قائماً أو محتملًا وذلك من خلال التنازل المتبادل".

 ثانياً: خصائص عقد الصلح

ريع الجزائري تشف من خلال عرض هذه التعاريف التي تمحورت في كلا من التعريف القانوني في الستشي
فقهاء القانون أن لهذا العقد مجموعة من الخصائص التي تميزه عن العقود الآخرى وهو ما سنتطرق  والتعريف لدى

 إليه والآتي بيانها:

 أنه عقد ملزم لجانبين: -1

إذ يلتزم كل من المتصالحين بالنزول عن جزء من إدعائه في نظير تنازل الآخر عن جزء مقابل، فينحسم النزاع على 
جانب كل من الطرفين الإدعاء الذي نزل عنه ويبقى الجزء الذي لم ينزل عنه ملزماً لطرف هذا الوجه ويسقط في 

 الآخر.

 أنه عقد من عقود المعاوضة: -2

 فلا أحد من المتصالحين يتبرع للآخر وإنما ينزل كل منهما عن جزء من إدعائه بمقابل.

 قد يكون الصلح عقداً محدداً: -3

لمدين لدائن مبلغاً أقل على من النقود فاتفقا على أن يعطي ا فإذا قام نزاع بين شخصين على مبلغ ما
 2الصلح. سبيل

 عقد غير قابل لتجزئة: -4

 3يعني أن بطلان الجزء منه يقتضي بالضرورة بطلان العقد كله .

                                            
   , مذكرة لنيل شهادة المجاستير فرع العقود و المسؤولية ,  ريعة الإسلاميةعقد الصلح دراسة مقارنة بين القانون المدني و الش, صالح سعيدي /أ  1

 12ص 0220,  0221سنة ( , الجزائر)كلية الحقوق بن عكنون 
, المرجع السابق , الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2

 .216و  210ص
 , المرجع السابق . القانون المدني الجزائري, من  472المادة  : أنظر  3
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 أنه عقد كاشف: -5

  ويقصد به أنه عقد كاشف للحقوق لا منشء لها

 شروط عقد الصلح: ثالثاً 

كن ويمروط شانون المدني الجزائري سالفة الذكر أعلاه أن لصلح عدة قمن ال 459يخلص من نص المادة 
روط خاصة بهذا النوع من العقود شمثل هذه الشروط والتي تعد تترها في ذات الوقت مقومات هذا العقد و اإعتب

 : توفرة في باقي العقود الأخرى والتي هيإلى جانب الشروط الموضوعية العامة الم

 :أو محتمل وجود نزاع قائم -1

ر عن تأجسمر للؤجما إذا نزل المكمل، لم يكن العقد صلحأ،  تفإذا لم يكن هناك نزاع، أو في القليل نزاع مح
س صلحاً، يلو ر من دفع الباقي، فهذا إبراء من بعض الدين تأجسمكن الميت تىزع فيها حتناالم رة غيرالأجبعض 

 مل.تالمهم أن يكون نزاع جدي قائم أو محف

 :النزاعنية حسم  -2

وقيه إن كان تإما بو نهما إما إنهائه إن كان قائماً، يبمعنى أنه يجب أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع ب
 مل.تمح

 :النزول المتبادل لكل من المتخاصمين عن جزء من إدعائه -3

 ضمحفلو لم ينزل أحدهما عن شيء مما يدعيه ونزول الآخر عن كل ما يدعيه لم يكن هذا صلحأ، بل هو 
 1نزول عن الإدعاء.

ـــعاً  ــــ ـــــ  الطبيعة القانونية لعقد الصلح: رابـــــــ

زع تناإن عقد الصلح قد إثارت طبيعته جدلًا كبيراً في الوسط الفقهي لما لها من أثر بالغ في تحديد طبيعة الحقوق الم

                                            
, المرجع السابق , الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  1

 .211 -226ص
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الجزائري في الفصل الخامس من شرع ا تضمنه المكمهل هذا العقد هو ناقل للحقوق  فعنها والتي يحسمها الصلح 
 1الباب السابع أم كاشفا لها .

منه  463ى عن هذا الجدل إذ نص المادة نأنون المدني الجزائري كان في مقاشرع الجزائري في إطار الالمف
زع فيها دون تناعلى الحقوق المر ف بالنسبة لما إشتمل عليه من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر كاشنصت "للصلح أث

 ا".غيره

صالح تزع فيها أن الحق الذي يخلص للمتناف للحقوق المكاشصود من هذه المادة بأن لصلح أثر  قفالم
صيب كل نزعا على تناصان داراً في الشيوع ثم شخبالصلح يستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح ، فإذا إشترى 

منهما مالكاً لهذا النصيب لا بعقد  تبر كلعصيب معين أنكون لكل منهما يصالحا على أن وتمنهما في الدار، 
 2به الدار في الشيوع. ياإشتر إنما بعقد البيع الذي و الصلح الذي تم بينهما 

 ف للحقوق النتائج التالية:كاشويترتب على أن عقد الصلح له أثر  

الحق. ومن ثم فلا كون خلفاً له في هذا يصالح الآخر ولا تزع فيه من المتناصالح متلقياً الحق المتبر المعتلا ي  -1
زعه ناصالحين ملكية دار ثم تيستطيع في مواجهة الغير أن يستعين بمستندات الطرف الآخر، فإذا خلصت لأحد الم

صالح الآخر إلى تأجنبي في ذلك، لم يستطيع وهو يتمسك بالتقادم في مواجهة هذا الأجنبي أن يضم مدة حيازة الم
 ه.تمدة حياز 

ضمان الحق المتنازع فيه الذي خلص للمتصالح الأول، لأنه لم ينقل إليه هذا بلا يلتزم المتصالح الآخر   -2
 الحق، والإلتزام بالضمان لا يكون إلا مكملًا للإلتزام بنقل الحق.

ب الشهر يجإنما و ري لم يكن شهره واجباً فيما بين المتصالحين اقعإذا وقع الصلح على حق عيني   -3
 3للإحتجاج به على الغير.

زعأ فيه انمت  فلو أن عقاراً يرصقلح غير ناقل للحق، فإنه لا يصلح سبباً صحيحاً لتملك بالتقادم اللما كان الص -4
بين شخصين خلص لأحدهما بالصلح ، فوضع هذا يده على العقار بحسن نية لمدة خمس سنوات ثم ظهر مستحق 

ف للحق كاشس سبباً صحيحاً إذ هو  ي لأن الصلح ليرللعقار، لم يستطيع واضع اليد أن يتمسك بالتقادم القص
                                            

 12ص , المرجع السابق , صالح سعيدي / أ   1
, المرجع السابق , الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  2

 .261-260ص
 .266-264, ص نفسهالمرجع , عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  3
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 غير ناقل له .لكن يجوز لواضع اليد أن يتمسك بالتقادم الطويل إذا وضع يده لمدة خمسة عشر سنة.

ف عن الحق لا يفتح الباب للأخذ كاشلصلح، فإن الصلح وهو  بازعين فيه تناإذا خلص عقار لأحد الم -5
يطلب أخذ العقار بالشفعة. هذا إلى أن الشفعة لا يجوز الأخذ  بالشفعة، فلا يجوز لجار أو الشريك في الشيوع أن

 1فى بيعاً جاز له الأخذ بالشفعة.يخبها إلا في البيع، فإذا أثبت الشفيع أن الصلح 

ـــــامـــساً: المحل في عقد الصلح ــــ ــــ  خــــ

المحل، السبب. وتطبق ضي، اترإن عقد الصلح كغيره من العقود يشترط فيه أركان ثلاث تتمثل في ال
الرضا والأهلية، والمحل، السبب مع وجود إستثنئاءات  الأحكام العامة في شروط هذه الأركان من حيث عيب

 تتمثل في :   بهذا العقد  خاصة

 2عدم قابلية الصلح للتجزئة إلا إذا إتفق الأطراف على إعتبار أجزائه مستقلة.   -1
من القانون المدني الجزائري، والغلط تبعاً  465عدم جواز الطعن لغلط في القانون طبقا لنص المادة   -2

الغلط في الواقع  شروطفيه   "يكون العقد قابلًا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت تنصمنه التي  83للمادة 
 3ما لم يقضي  القانون بغير ذلك''. 82و 81طبقا للمادتين 

روع التمهيدي للقانون المدني المصري في تعليل هذا الإستثناء " أنه مشفي المذكرة الإيضاحية لل وردوقد 
يجب التمييز ما بين الغلط في فهم القانون  وهذا لا يؤثر في الصلح على خلاف القاعدة العامة، والغلط في الوقائع 

ء محل النزاع أو في الباعث ...الخ مادام في الصلح  سواء وقع في الشخص أو في صفته أو في الشير وهذا يؤثر
في الصلح أن المتصالحين كأن وهما في معرض المناقشة  ، والسبب في أن الغلط في فهم القانون لا يؤثرجوهرياً الغلط 

عن حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع على هذه الحقوق، بل المفروض أنهما 
 4الأمر فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط في فهم القانون. تثبتا من هذا

. خاصةوط شر عامة و  شروطفالمحل باعتباره في عقد الصلح وثيق الصلة بدراستنا فإنه يجب أن تتوفو فيه 

                                            
 , المرجع السابق. القانون المدني الجزائري, من  094المادة  : أنظر  1
 . نفس القانونمن ,  477أنظر : المادة   2
 .122و99أ/ صالح سعيدي , المرجع السابق , ص   3
ص , المرجع السابق , الجزء الخامس ,  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود التي تقع على الملكية, عبد الرزاق أحمد السنهوري / د  4
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من القانون المدني  94إلى  92ضمن القواعد العامة وذلك في المواد   ذكرهاوط العامة هي التي جاء لشر فا
بأن يكون  : هذه الشروط في وتتلخص من قبل المشرع ، قانوناالجزائري والتي يجب أن تتوفر في كل العقود المقررة 

 1. موجوداً أو ممكناً , وأن يكون معيناً أو قابلًا للتعيين مشروعاً و قابلًا للتعامل فيه

نون قامن ال 461إضافة لشروط خاصة بهذا النوع من العقود وهو الأمر المنصوص عليه ضمن المادة 
النظام العام، ولكن يجوز بالمدني الجزائري التي نصت "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو 

وضح أنه إذا كان محل عقد الصلح مسألة الصلح على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية فهذه المادة و 
 النظام العام فإن هذا يكون هذا العقد جزائه أو مآله البطلان المطلق .بمتعلقة بالحالة الشخصية أو 

ف وخصائص وشروط وطبيعة يره أنفاً في مفهوم عقد الصلح الوارد على ملك الغير من تعر ذكفكل ما سبق 
ف لهذا التصرف بأن عقد الصلح الوارد على يعطي تعر نول أن حااركن المحل صة منه انونية وأركان هذا العقد وخقا

زل يتناوقيان به نزاع محتمل وذلك بأن تملك الغير نعني به بأنه: أهو ذلك العقد الذي ينهي به طرفيه نزاع قائم أو ي
كون ذلك بأن يقدم المتصالح الأول إلى المتصالح الآخر بدل الصلح الذي يكل طرف عن حقه على وجه التبادل و 

 لمحل التصرف".-غيرأي ال-م وهو في الأصل المالك الفعلي بر كون مملوكاً لشخص أجنبي عن العقد المي

 أحكام الصلح على مال مملوك للغير: الفرع الثاني

دو لأول وهلة عدم إمكان تصور وقوعه على يب ير ناقل للملكية بل مقرراً لها، فإنهغبما أن عقد الصلح 
يه أو الزوجة على مال زوجها لأبملك الغير، إلا أنه يمكن تصور ذلك كما لو تصالح ولد مع الغير على مال 

ص قانوني صريح ناب يظراً لغنساءل حول حكم هذا التصرف أمام هذه الحالة ؟ وهذا نت...الخ. هذا ما يجعلنا 
إلى جانب ذلك أن الغياب إمتد كذلك لدراسات فقهية، وفي نفس الوقت لا نستطيع  ووضح حكم هذه المسألة

 أن نطبق أحكام بيع ملك الغير في هذه الحالة.

ض الحلول التي عرفة بعول التعرض إليها لمحاارق إلى مراجع جاءت بأحكام متفرقة تطوهذا ما يجعلنا ن
سمى في يراسة محل التصرف وهو ما دهذا الفرع إلى  رق ضمنتطيمكن إعتمادها في هذا الصدد، وعليه فسوف ن

راسة أحكام درنة وهذا في النقطة الأولى منه، وفي إطار النقطة الثانية قاإطار هذا العقد بديل الصلح في القوانين الم
نوني دون الصلح في الشريعة قاالجانب الباطها بز عليها الدراسة وهذا لإرترتكرن وهي التي سوف تقاالقضاء الم

 2دخل كذلك ضمن أحكام عقد الوارد على ملك الغير.يالإسلامية الذي 

                                            
 1999,0222,  مذكرة لنيل شهادة الماجيستر , فرع العقود و المسؤولية , كلية الحقوق بن عكنون )الجزائر ( ,  , عقد الصلحأ/ الطاهر برايك   1

 .99-97ص 
 .95، صنفسهأ/ الطاهر برايك، المرجع 2  
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 بديل الصلح في القوانين المقارنة : أولاً 

من القانون المدني العراقي قد نصت:" يكون بدل الصلح مالا مملوكاً   705إذ نجد مثلًا نص المادة 
 للمصالح وأن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم ".

منه التي نصت" من شأن الصلح أن يسقط على  1042نون الموجبات والعقود اللبناني المادة قاونجد في 
ها المصالحة وأن يؤمن لكل من الفريقين ملكية الأشياء التي سلمها إلى رت عليجوجه بات الحقوق والمطالب التي 

 الفريق الآخر أو الحقوق التي إعترف له بها ".

فيمكن أن يستشف من هاته المادتين أن التصالح على مال مملوك للغير يقع تحت طائلة الفسخ نظراً 
ل الذي يعترض هذا التفسير هو طبيعة كاكن الإشضمان الإستحقاق والتسليم، لبلكون المتصالح لم يوف بإلتزامه 

لا المنشئة لها خصوصاً وأنه كما سلف ببيانه فإن الصلح إقرار  -الكاشفة عنها-عقد الصلح المقررة للحقوق أي 
 1والإقرار إخبار لا إنشاء فلا يمكن تصور فسخه.

ا لو تنازع شخصان إلا أن الصلح إذا تضمن نقل حق لا مجرد الكشف عنه فيجوز عندئذ فسخه كم 
ض على أن ينقل للثاني حقاً في المال كبدل للصلح، فإن لم بالأر ض ثم تصالحا على أن يختص أحدهما ر على أ

 2.ز لهذا الأخير فسخ الصلحجايوف الأول بإلتزامه بدفع المال لثاني 

وخلاصة لما سبق ذكره فإنه بالنظر لعدم وجود أحكام خاصة بالتصالح على مال مملوك للغير وبالنظر 
لعدم إمكان تطبيق أحكام الفسخ كون العقد غير ناقل للملكية بل مقرراً  لها فحسب فإن هذا العقد ينشأ 

ف نتطرق إليه في النقطة الثانية صحيحاً بين أطرافه وللغير المضار من هذا التصرف طلب إبطاله، الأمر الذي سو 
 .الموالية وذلك من خلال أحكام القضاء المقارن 

 أحكام القضاء المقارن: ثانياً 

صالح عليه تصري منه قد تعرض للغير مالك المال المرن ونعني بذلك المقانجد أن الإجتهاد القضائي الم
في الخصام والدفع ببطلان الصلح وفي هذا  أقر له التدخلفوحقه إزاء هذا التصرف في العديد من المناسبات 

ريخ اصرية الصادر بتة فنجد منها القرار الصادر عن محكمة النقض الميالصدد قرارات من محاكم مصر 
ر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أضه" للغير الذي توالذي تضمن في حيثيا 1970/05/14

                                            
الخامس، المرجع السابق، ص  الجزء ،الملكية على تقع التي العقود الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوريد/عبد الرزاق أحمد  1
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 .2م/أنور العمروسي، المرجع السابق ، ص   2



                              الفصل الأول                                                      التصرفات المتعلقة بنقل ملكية الغير 
 

66  

 

دخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح، فإذا تدخل الغير في دعوى تو يبدي الدفع بالبطلان بالأأصلية ببطلانه 
ر بحقوقه ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحاً كان في إمكانه الرد على أضمنظورة مدعياً بأن الصلح 

كون  يسيساً على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا تأض التدخل إلا رفهذا الدفع ببطلان الصلح ولا يجوز 
ضي بصحة قض طلب التدخل إلا بحكم يرفكذلك إلا إذا كان صلحاً صحيحاً، ومن ثم فلا سبيل إلى 

 1الصلح".

 

 

 

                                            
 .2، ص السابق م/أنور العمروسي، المرجع   1
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 لتزام، فإنه كما سبق وأن درسنا في إطار تكويننا لإبما أن التصرف يعد مصدر من مصادر ا
 خيرلأاذا ه بإرادتين يصدر أو منفردة بإرادة يكون إما شكلين على يظهر أو يكون قد التصرفالعلمي، أن هذا 

  نتفاعلإ إما و الشيءهذا  ملكية لنقل بتخصيصه أي له المشرع بتنظيم الشيء على يرد
  تصرفاتلل الفصل اهذ ضمن سنتطرق فإننا الصدد اهذبملكية الشيء دون نقله، ونحن في إطار 

  العارية وعقد يجارلإا عقد التصرفات ذهنتفاع بملكية مال مملوك للغير ونقصد بهلإالواردة على ا
 لبيع.ا عقد بعد المسماة العقودأهم  من ماأنه جانب إلى بإرادتين تنعقد التي التصرفات من هماباعتبار 

 يجار خاصة بالعقود الكبيرة في حين يصفون بقية لإويصف رجال القانون عقد البيع وعقد ا
 1.العقود بالعقود الصغيرة

 ل القانون المدني قد نظم نوعين من العقود الواردة على لاوعليه فإن المشرع الجزائري من خ
  في عهماوقو  لكثرة    نظراو هذا يجار والعارية، لإا نتفاع بالشيء وذلك ضمن الباب الثامن منهلإا

ــــح يعد الذي خيرلأا هذا    لامنقو  أم    عقارا لهاشخاص سواء كان محلأت اليومية بين الاالمعام  لا  مـ
لغير المتصرف فيه با  يجار أو العارية فقد يكون المتصرف لإأو الذي قد يكون في نفس الوقت مملوكا  

عن المالك الحقيقي، أو تربطه عحائزا فقط للمنقول   سمح قة ما به تلاأو العقار سواء بوضع اليد خفية  
   . المال لهذا حائز غير يكون وقد فيه، التصرف في أحقيته دون لديه المال هذا بوجود

 أن المشرع  لاإ الغير ملك على عهمايجار و العارية من الممكن تصور وقو لإورغم من أن ا
     معينا    نصا يخصص فلم المدني، القانون نصوص للاخ من النقطة هلهذ    ماماإهتالجزائري لم يولي 
  عنوان تحت جاء قسم له خصص الذي البيع لعقد بالنسبة ورد ما فلاخ على امهميتحدث عن حك

ل هذا لافمن خ  ، منه 799إلى  793وذلك في المواد  - بيع ملك الغير - أنواع البيوع الذي أدرج في ضمنه
  المبحث إطار في تناولنا ، مبحثين ضمن الموضوع الهذ دراستنا قسمنا الفصل

 ث مطالب وفي إطار المبحث الثاني إلى عارية لاث تضمن هو الآخرول إلى إيجار ملك الغير الذي لأا
 تعريف و الشروط و التمييز وأثار هذين ال في لهاث مطالب كذلك، تمحورت كلاملك الغير وتضمن ث

 .للغير مملوك مال على ادهمثناء ورو أالعقدين 

 

 

                                            
طابع ، الجزء الرابع، بدون طبعة، جمعية عمال الميجارلإاردني العقود المسماة البيع لأالتبسيط في شرح القانون المدني ال حمزة، لاد/محمود ج  1

 . 532، ص 5002ردن(، سنة لأالتعاونية عمان )ا
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 المبحث الأول : عقد الإيجار الوارد على ملك الغير

إن الهدف من دراستنا لإيجار ملك الغير هو معرفة حكمه ، خاصة  و إن كان هذا التصرف " إيجار  
طرفين ثالث ليس من ال شخصبأحد الصور التالية كأن يدعي  يكونمحل نزاع يطرح على القاضي ملك الغير " 

على المؤجر غير  ر دعوىتأجالذي تم بينهما عقد الإيجار بملكيته للعين المؤجرة ويطلب الإخلاء، أو قد يرفع المس
، فما هو الحل 1 المالك للعين المؤجرة يطالبه فيها بتنفيذ التزاماته، فيدفع هذا الأخير بأنه غير مالك للعين المؤجرة

؟، فلمعرفة حكم هذا الإيجار الوارد على ملك الغير وفي ظل غياب  ه القاضي أمام هذه الحالةالقانوني الذي يحكم ب
نص قانوني يبين حكم هذا النوع من التصرف فإنه لابد أولا من ببيان مفهومه وهذا من خلال استعراض تعريفه 

ض التصرفات ثم التعرض لتمييزه عن بع والشروط الواجب توافرها لإمكان القول أننا أمام عقد إيجار لمال مملوك للغير،
 هذا العقد .  المشابهة له، و أخيرا التطرق لآثار

 المطلب الأول: مفهوم عهد الايجار الوارد على ملك الغير

ارد على ملك الغير ار الو ف عقد الإيجيول في هذا المطلب من المبحث الأول مسألتين هامتين تبين تعر نتناس
رع الأول فضمن ال ارنوني والفقهي لعقد الإيجقاف اليعر تاللغوي و الاصطلاحي إلي جانب الف يعر توذلك بإعطاء ال

 رع الثاني . فار ملك الغير ضمن الروط إيجشثم التطرق إلى 

 الفرع الأول : تعريف عهد الايجار الوارد على ملك الغير

نوني و اقف اليعر تذلك الف اللغوي و الاصطلاحي إلى جانب يعر ترع أولا إلى الفرق ضمن هذا السنتط
 ر ملك الغير. اف لعقد إيجيسنى لنا إيجاد تعر يت تىار بوجه عام حالفقهي لعقد الإيج

ه راء الأجير، وقد أجره أي أعطاه أجرتكرة، وهي  للأجارة وهي اسم الإجمشتق من لفظة :  أولا: التعريف اللغوي
 .ارالإستئجتراء، أي الإكراة و كار يعني المالإيجافهو أجر وذلك مأجور و 

 2ا.يا لغو ز مجاار يجالإرة بمعنى الإجاهي عقد المنافع بعوض، وقد استعملت :  ثانيا: التعريف الاصطلاحي

ر إلى جانب اقد الإيجريفا لععنون المدني الجزائري أورد تقاإن المشرع الجزائري من خلال ال:  ثالثا: التعريف القانوني
نون رقم قاالمعدل والمتمم لل 05/07نون رقم قاالخاصة بهذا العقد وذلك في إطار ال ذلك ذكره للأركان و الالتزامات

ر أجتضاه المسقتبمصها "عقد يمكن المؤجر نبمنه  467نون المدني، وهو ما ورد في نص المادة قاالبالخاص  10/06

                                            
 .277محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص/د  1
 .278المرجع نفسه، ص، د/محمود جلال حمزة  2
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 بل بدل إيجار معلوم".قامن الانتفاع بشي لمدة محددة م

عريف لعقد الإيجار تمن القانون المدني الفرنسي قد وضع  1709في حين المشرع الفرنسي في نص المادة 
صه على أنه "عقد يلتزم بموجبه أحد الطرفين بترك الطرف الآخر ينتفع بالشيء المؤجر لمدة معينة ومقابل بنوذلك 

 الفرنسي المنهج الذي جاء به القانون المدني ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه" فنجد المشرع المصري قد سار على نفس
منه و التي تنص" الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن  225وكذا الجزائري وذلك من خلال ما جاء في نص المادة 

 يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم 

من مجلة الإيجار بأنه في اصطلاح الفقهاء يعني" بيع المنفعة المعلومة في  405عرفت المادة :  رابعا: التعريف الفقهي
 ض معلوم".عو ابل قم

ون بأن عقد الإيجار" هو الوسيلة الرئيسية لتسيير حصول الشخص على منفعة مال مملوك آخر رفه عفي حين 
 1ر نظير مقابل دون حاجة إلى أن يكسب ملكية هذا المال." آخلشخص 

من الانتفاع بالعين  رتأجخر بأنه "عقد رضائي تبادلي يلتزم بموجبه المؤجر بأن يمكن المسض الأبعوعرفه ال
 رة لمدة معينة".كأجر بدفع مبلغ معين من النقود  تأجالمؤجرة، و في المقابل يلتزم المس

 ما يلي:يفتلخص أهمها تنوني و الفقهي بأن لعقد الإيجار مجموعة من الخصائص قافيخلص من التعريف ال

 د رضائي:قع -1

أي لا يشترط في انعقاده شكل معين أي أنه يتم انعقاده بمجرد تراضي الطرفين المتعاقدين و بالتالي لا يعد 
 من العقود الشكلية.

 د ملزم لجانبين :قع -2

كون تنشئ ته الالتزامات التي تر التزامات متبادلة فهاتأجلأنه ينشئ على عاتق كل من المؤجر و المس
هما عن ر حقا عينيا في الشيء المؤجر فإذا امتنع احدتأجب الإيجار للمسرتكلا الطرفين، فلا يشخصية في جانب  

 2ز للأخر أن يتوقف عن تنفيذ التزاماته هو أيضا، وله أن يطلب فسخ العقد . جاتنفيذ التزاماته 

                                            
الأول، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية)مصر(، ، الجزء الوجيز في عقد الإيجار الأحكام العامة في الإيجارد/عصام أنور سليم،   1

 62، ص 5000سنة 
 لسادس، ، الجزء ا”الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء ''الإيجارد/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   2

 .5، 4، ص 1998الحقوقية بيروت ،لبنان؛، سنة المجلد الأول، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي 
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 عقد مسمى من عقود المنفعة : -3

ذلك لأن المشرع وضع له اسماء معينا وخصه بأحكام خاصة، نظمها تنظيما كاملا، بقصد الحصول على 
 1.منافع الشيء وبقاء عينه ملكا لصاحبه، دون أن تهلك بالاستعمال 

 من العقود الزمنية : -4

ويتناسب  ةذلك لأن الزمن في عقد الإيجار يعتبر عنصرا أساسيا فيه، فالانتفاع بالمأجور يحدد بمدة محدد
 2.بدل الإيجار مع هذه المدة 

 من عقود الإدارة : -5

ذلك أنه ليس من عقود التصرف ذلك لأنه يرد على ثمار الشيء ومنافعه، فلا يرد على أصله ويعتبر من أهم 
 عقود الإدارة.

 3.رةالأجو كون من عناصر ثلاثة يقع عليها التراضي في عقد الإيجار وهي منفعة الشيء المؤجر، المدة تي   -6

م بين بر ار الوارد على ملك الغير " بأنه العقد الميجالإصود بقستخلص انطلاقا لما سبق ذكره أن المون
كون محله شيء مملوك للغير، و الغير هنا من لا يعد طرفا في ير، و تأجسر و الأخر المؤجا المدهمشخصين اح

 كون مملوكة للغير".تم، أو محله منفعة بر ار المعقد الإيج

إما أن و مة، معناه ملكية الرقبة وملكية المنفعة للشيء تاكون الغير هنا مالك ملكية يعنى آخر إما أن بم
إنما مالك و بة قر س مالك اليالشيء ل يرأجكون مالكا للمنفعة دون الرقبة، لأنه في هذه الحالة من له الحق في تي

 4 . يها لا بملكية الشيء مصدر المنفعةار بملكية المنفعة المعقود علة في عقد الإيجعبر الفالمنفعة، 

حب الحق جازة صاإار الفضولي موقوفا على ى بإيجسمالمالك و الذي ي ر الصادر من غيراوينعقد هذا الإيج
 5. في التصرف 

                                            
 .555د/محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص    1
 .555د/محمود جلال حمزة ، المرجع نفسه، ص     2
  .2صالسابق ، المرجع،”الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء ''الإيجارد/عبد الرزاق أحمد السنهوري    3
الإسكندرية  ، الطبـــعة الثانية، دار الفكر الجامعيشرح أحكام الإيجار في التقنين المـــدني وتشريعــات إيجار الأماكند/عبد الناصر توفيق العطار،   4

 .652)مصر( ، ص 
 .592د/محمود جلال حمزة، المرجع نفسه، ص   5
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 الفرع الثاني: شروط إيجار ملك الغير

عرض لها ار فإنه يجب توافر شروط معينة سوف نتيجالإف في ملك الغير بتصر حتى يثبت أننا أمام حالة أو 
 ما يلي :فيبالتفصيل 

 أولا : أن يكون التصرف إيجارا 

ر تأجسالمو نفعة، رة ولا المؤجمالك للعين الم غير -رؤجم بين المبر كون العقد الميرط أنه يجب أن لشيعني هذا ا
ة و المتمثلة في صر الأساسيعناتتوافر فيه كل ال سمىلمما معا لإبرام هذا العقد اادتهر ف إتنصر ر وذلك بأن اعقد إيج

ار من بار أن الإيجاعتف بلتصر اضي مع توافر أهلية الإدارة دون أهلية ا عن توفر ركن التر عبرادل الإرادتين التي تتب
رة ل الإداماعز ثلاث سنوات من أجاو ز لمدة لا تتير المماكون إيجير فؤجف في الملتصر ل اعمالإدارة لا من أال عماأ

بين النفع  ل الدائرةالأعماكون من ينونا فقاما زاد عن ذلك أي عن هذه المدة المحددة و ام بها، يالحسنة فيجوز له الق
 طال لمصلحته أي لمصلحة القاصر .بكون قابل للإيو الضرر و بالتالي 

  1 .ه صحيحاالصادر من كون الإيجاريز قد تتوافر فيه أهلية إدارة محدودة، وفي حدود هذه الأهلية يفالصبي المم

أما بالنسبة لإيجار الولي أو الوصي القاصر عن القاصر لا يعد إيجارا لملك الغير إذا كانت مدته لا تزيد عن 
ثلاث سنوات، فإذا زاد الإيجار عن هذه المدة فإنه يجب على الولي أو الوصي عن القاصر أخذ إذن من القاضي في 

د عن ثلاثة سنوات أو لمدة تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد كما ، سواء كان الإيجار لمدة تزي2 ذلك
س سنوات وسقط في السنة السادسة لأن القاصر خملو أجر الولي العقار لمدة ست سنوات، فإن الإيجار نفذ لمدة 

 3يكون قد مضت عليه سنة منذ بلوغه سن الرشد.

 ثانيا: أن يكون الشيء المؤجر معينا بالذات

عني بهذا الشرط أنه إلى جانب توافر الشروط الموضوعية العامة التي تطلبها القواعد العامة أي في إطار ون
 كون المحل موجودا أو ممكن الوجود معينا أو قابلا للتعيين وقابلا للتعامليالقانون المدني في محل العقد وذلك بأن 

ار وهو أن الإيج ضوعية العامة و التي تقتضيه طبيعة عقدف إلى هذه الشروط المو يضافيه فإنه يجب توافر شرط رابع 
ك قابل للاستهلا ار معينا بالذات غيركون محل عقد الإيجيفيجب أن  4 قابل للاستهلاك ر غيرؤجكون الشيء المي

                                            
س، المجلد ، الجزء الساد، ”الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على  ،هوريد/عبد الرزاق أحمد السن  1

 .95الأول، المرجع السابق، ص  
 ، المرجع السابق .القانون المدني الجزائري، من 225أنظر: المادة   2
 . 605، ص  المرجع نفسه ،السنهوريد/عبد الرزاق أحمد   3

 .652نفسه ،ص المرجع  ، السنهوري،د/عبد الرزاق أحمد   4
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كون يلتي رة عند انتهاء مدة العقد بالحالة اؤجستأجر من بينها رد العين المفوض التزامات على المير الأن عقد الإيج
رة ؤجصها :"على المستأجر أن يرد العين المبنمن ق.م.ج  503عليها وقت التسليم وهذا ما نصت عليه المادة 

زه عن عقد القرض يكون قد أصابها من هلاك أو فساد لم يتسبب فيه". وهذا ما يميبالحالة التي تسلمها عليها إلا ما 
 النوع و القدر و ضه في ما اقتر يرظند للمقرض ر قرض أن يالاستهلاكي كونه يفرض على المقترض عند نهاية عقد ال

 2ر بذاته.ؤجرد الشيء المبستأجر عند انتهاء عقد الإيجار زم الميلت، ولكن في عقد الإيجار 1الصفة 

 .ر في هذا الصدد منقولا أو عقاراؤجتجدر الإشارة إليه أنه يمكن أن يكون الشيء المما  و
 

 تأجير العين ثالثا: ألا يكون المؤجر له حق

لبائع كون ايروط قيامه أن شناه في إطار بيع ملك الغير ضمن الفصل الأول الذي من ذكر على عكس ما 
رة، ؤجلعين المالمالك ل لكن في إطار عقد الإيجار فإنه يمكن أن يصدر من غير، مالك لشيء المبيع  ي غيرتر و المش

ة ثذا الأخير في ثلامثل هيت، و تأجيرالجزائري من يملك الحق في الانون المدني قشرع الجزائري من خلال الفقد حدد الم
الشيء بالذي يملك الحق في أن ينتفع  -رؤجص وهم كالآتي: الذي يملك حق الملك في الشيء المالأشخاف من ئطوا

 3وأخيرا  الذي يملك الحق في إدارة الشيء المؤجر. -ر ؤجالم

قد حددت  2007نون المدني الجزائري المعدل والمتمم في قاالمكرر من  469ارة إلى أن المادة الإشتجدر و 
ض لهذه ر ره أعلاه فإننا سوف نتعذك. و في إطار ما سبق تأجيرص المقرر لهم حق الالأشخاهي الأخرى طائفة من 

 ص الذين لهم حق تأجير الشيء سواء كان هذا الأخير منقولا أو عقارا.الأشخاالحالات أو 

 مالك العين المؤجرة:الايجار الصادر من  -1

ة الاستغلال، مثل هذه السلطات في سلطترة وتؤجونعني به من يملك أو من له السلطات الثلاث على العين الم
إقليميا، هذا  ختصةة الميرا لدى المحافظة العقار مشهيحوز كذلك سندا  رسميا و و سلطة الاستعمال، سلطة التصرف 

رة أن فكح هذه الر يوضآخعنى وبما ير( شخصا طبيعيا أو معنو ؤجالك )المكون هذا الميبالنسبة لملكية العقار، فقد 
ضا حق الانتفاع يأرة أي الذي يملك حق رقبتيها وهو الذي يملك ؤجصود بالمالك هنا المالك ملكية تامة للعين المقالم

نقولا ولا ت عقارا أو مرة سواء كانؤجها، لأن من له حق الرقبة فقط على المال أو العين المأجير بها أي يملك حق ت
عود هذا الحق إلى يما يملكه بل  يرأجرة حق تؤجس لمالك حق الرقبة على العين المييملك حق الانتفاع بها فإنه ل

رة ؤجلمض صور الإيجار الصادر من مالك العين ار صاحب حق الانتفاع الذي يملكه على العين .وعليه فإننا سوف نع

                                            

 .، المرجع السابقالقانون المدني الجزائريمن ، 220أنظر: المادة   1

 ، من نفس القانون .205/6أنظر: المادة   2
 .من نفس القانون 469، 468أنظر: المادتين   3
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 وهي كالآتي :

 :شيوع المالك على ال -أ 

كذلك يعد مالك للعين المؤجرة الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار فهو يملك حق تأجيرها أيضاء 
جره إلى أ فإذا قام المالك أو من يملك حصة تزيد عن النصف، بتأجير منزل لأحد الأشخاص وقام بتسليمه ثم

 1.شخص اخر فإن الإيجار الثاني، يكون باطلا، لعدم إمكانية استيفاء المنفعة 

ونقصد بمعنى آخر أنه إذا كانت العين مملوكة لعدة ملاك على الشيوع، وصدر الإيجار من جميع الشركاء 
ذي يعقده يجار الالمشاعين كان الإيجار، بطبيعة الحال صحيحا، مهما طالت مدته ونافذا في حقهم جميعا وكالإ

الشركاء جميعا بأنفسهم، الإيجار الذي يعقده وكيلا عنهم جميعا سواء كان هذا الوكيل الذي عينه الشركاء أجنبيا 
عنهم أو كان واحدا منهم، غير أن اتفاق الشركاء جميعا على التأجير قد لا يتحقق، لذلك وحرصا على عدم تعطيل 

 حالة ، فقد أعطى المشرع للأغلبية الحق في تأجير المال الشائع و يعني هذا أنه فيالانتفاع بالمال المملوك على الشيوع
عدم توافر إجماع الشركاء فإن الحق في تأجير المال الشائع يكون لأغلبيتهم، وتحسب هذه الأغلبية على أساس 

كا واحدا و كان شريالأنصباء فمن يملك من الشركاء أكثر من نصف المال الشائع يكون له الحق في تأجيره، ول
وبالتالي فإن الإيجار يلزم الشركاء الآخرين، فإلزام الأقلية بالإيجار الذي تعقده الأغلبية يقوم على أساس نيابة الأغلبية 

 2.عن الأقلية نيابة قانونية

أي يا ز الحدود المقررة له فإنه يعد فضولجاو كون مالكا في الشيوع و يى جانب من الفقه أن المالك الذي ر وي
 3حق إدارتها.ليس له و رة ولا صاحب حق الانتفاع، بها ؤجكون مالكا للعين المير الذي لا ؤجالم

 المالك شخص مريض مرض الموت : -ب

الرشد  ض مرض الموت قد بلغ سنريصرفه في أملاكه بالإيجار حكم إيجار ملك الغير مادام أن المتلا يأخذ 
ستأجر، بأن مع للتبر صد اليقرة أعلاه، وذلك إذا لم يكن ذكو الحالة الم ولو كان في تىفإنه يستطيع إيجار ملكه ح

ر، فيعد تأجسملبرعا بالباقي ل متثيربكالمثل  رة لا يأخذ منها شيئا، أو بأن يأخذ ما دون أجرة ؤجر له العين الميؤج

                                            

 .595د/محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص   1
ت ، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية بيرو البيع التأمين الإيجار و دراسة مقارنة-القانون المدني العقود المسماة د/محمد حسن قاسم،   2

 .295، 296، ص 5002)لبنان(، سنة 

 25ابق، ص المرجع الس، ، ”بالشيء ''الإيجارالانتفاع ردة على الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواد/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   3
 ،29. 
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 1صرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسوي عليه أحكام الوصية.تيجار في هده الحالة الإ

لى ع ص من هذا الرأي أنه إدا أثبت الورثة أن الإيجار قد صدر في مرض الموت، أعتبر أنه قد صدرتخلسفن
وز جاكة ما تر رد إلى الر ذلك كان عليه أن يتأجسر أنه إيجار حقيقي، فإن لم يثبت المتأجسسبيل التبرع، مالم يثبت الم

ة في نفس الوقت ثر وارث، ويمكن للو  ا أو غيرثر سواء كان وار أجتسة طالبوا المثمقدار المحاباة فيه ثلثها في حالة إذا الور 
 وز هذا الثلث.اويستبقي المحاباة فيها لا يج 2ف.لتصر زة هذا ااجإ

 البائع و المشتري قبل شهر عهد البيع: -ج 

ا )البائع أحدهمرق إلى حالة يكون نتطف )الإيجار( ولهذا سوف لتصر ما أجنبيا عن انهأي عند ما يكون أي م
 ي( أجنبيا.تر شو المأ

  صة، تخرية الموى المحافظة العقاتره على مسشهفي حالة إذا كان الإيجار صادرا  من بائع العقار بعقد لم يتم
ي، إذ أن هذا تر شمكون ملزمة للتر للعقار لا تأجسيجارية بين البائع و المكون الرابطة الإتففي هذا الإطار 

كون له الانتفاع بالعقار بحسب الأصل ومن ثم يعد أجنبيا عن يالأخير بالرغم من عدم انتقال الملكية 
ر مطالبته تأجسمكون لليي قد تسلم العقار فلا تر شب على ذلك أنه إذا كان المتة. و يتر يالرابطة الإيجار 

 3.سليمه إليه وتقتصر حقوقه على العلاقة بينه وبين المؤجربت

ي استرداده تر شبالفعل، وفي هذه الحالة لن يستطيع المي تر شر من المالعقار قد يستطيع تسلم تأجسولكن الم
سلم، ولما كان ي على مطالبة البائع بالتتر شحو تقتصر حقوق المنيجار، وعلى هذا الالإغم من عدم التزامه بر منه بال

رة الأجته بذا الآخر مطالبكون لهيي و تر شه قبل المتازامر فيكون مخلا بالتتأجسر من المالعقاالبائع لا يستطيع استرداد 
 4.كون له طلب الفسخيما كالتي قبضها  

ار في حقه لأنه ر بعدم نفاذ الإيجتأجسي في هذه الحالة أن يحتج على المتر شر عقد البيع فإن المشها بعد مأ
ه، على تقوم بالتزاماير أن ؤجطاعة المتيجار لعدم اسالإر في هده الحالة أن يطلب فسخ تأجستال للبيع، ويستطيع الم

 5.ر به نحوهتأجسزم الميلتك، وعندئذ لسك بعقد الإيجار إنا أراد ذمي من التتر شلمذلك لا يمنع اأن 

 

                                            
 .79، ص نفسهد/عبد الرزاق أحمد السنهوري، ، المرجع   1
 .20، ص لسابقاالمرجع  ،، ”الانتفاع بالشيء ''الإيجارردة على الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الوا د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،  2

 .556، ص 5005سنة ( سكندرية )مصرلإولى، الفتح للنشر والطباعة االأ، الطبعة يجارالإالموجز في أحكام د/مصطفى محمد الجمال،   3

 .659، المرجع نفسه ، ص د/مصطفى محمد الجمال  4

 .25، ص نفسهد/عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع   5
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  ختصة، فإن تري عقار بعقد ولم يشهر عقد ملكيته بالمحافظة العقارية الممشفي حالة إذا كان الإيجار صادرا من
انون المدني الجزائري بنصها: " لا قمن ال 793ي وهذا ما نصت عليه المادة تر شالملكية حتما لا تنتقل إلى الم

تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سوآءا كان ذلك بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا إذا 
 ٠ي" ر العقار لشهص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة اينرعيت الإجراءات التي 

طيع أن يحول كون أجنبيا عنها، غير أن البائع لا يستيكون ملزمة للبائع الذي تة لا ير ارابطة الإيجلوعليه فإن ا
فاع به من هذا الوقت، ي الانتتر شمي لأن للتر شمصبح تسلم المبيع حقا للير منذ أن عقار والانتفاع بالتأجسبين الم

 ولكن واجبا ر. و إذا لم يكن قد تمجتأسر من المالعقاداد استر ومن ثم فإذا كان التسليم قد تم فلا يستطيع البائع 
 ٠ي تر ملا دعوى مدينه المشتعر المطالبة به مستأجسعلى البائع فيستطيع الم

ر مطالبته تأجسمرط، فلا يجوز للشأما إذا لم يكن التسليم واجبا على البائع، كأن كان مؤجلا أو معلقا على 
 1.يتر شبالتسليم و يقتصر حقه على مطالبة الم

ك رد حقوق شخصية دخوله رفع دعوى استحقاق وكذلمجعقد الملكية شهر ي حينئذ قبل تر شمفيكون لل
صادر من لمطالبة البائع بالتسليم للعين المبيعة فعقد البيع ينتج جميع آثاره ما عدا نقل الملكية. وعليه فإن إيجار ا

ار للغير بالإيجار، ولكن لغير بالإيجكون في هذه الحالة تصرف في مال مملوك ليعقد ملكيته للمبيع شهر ي قبل تر شالم
كون الإيجار صحيحا نافذا في حق المالك أي البائع، فلا يستطيع البائع استرداد المبيع من يهذا لا يمنع من أن 

ض اقر يتنتأجسداد العين من تحت يد المواستر ي تر بل المشقزم بضمان التعرض يلتإليه، لأنه المشتري إذا كان سلمه 
   2مع هذا الضمان.

 المالك الذي زالت ملكيته بتحقق الشرط الفاسخ أو فسخ عقد ملكيته:-د

له  ي الذي فسخ عقد شرائه لعدم وفائه بالثمن، والموهوبتر ل عن المالك الذي فسخ عقد ملكيته المشثاو م
 3بعد رجوع الواهب في الهبة.

بل ن غير مالك. لكن إذا أجر قره صادرا ماكون إيجيفالمالك الذي فسخ عقد ملكيته إذا أجر بعد الفسخ، 
ضاء مدته نقا إلى غاية اير ساى قبير افسخ عقد ملكيته، ثم وقع الفسخ بعد ذلك ولكن قبل انتهاء الإيجار، فإن الإيج

نا بفسخ الملكية ار هيجالإ لو فسخت ملكيته فيما بعد ولا يفسخ تىار حلأنه صدر من مالك، فالمالك يملك الإيج

                                            

 . 690 ، 659المرجع السابق ، ص ، يجارالإالموجز في أحكام د/مصطفى محمد الجمال،   1

 .26ابق، ص ، المرجع الس، ”الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   2
 .25، ص نفسهد/عبد الرزاق أحمد السنهوري، ، المرجع   3
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 1المالك تحت شرط فاسخ.وهذا الحكم يسري على 

 المالك الذي تتخذ ضده إجراءات نزع الملكية: -ه

زع نملا لصفة المدين التي تتخذ في مواجهته إجراءات حاكون يونقصد بذلك أن الإيجار الصادر من المالك و 
الذي يصدر من  راالملكية نتيجة لعدم الوفاء بالدين لدائن ويقع هذا الإيجار على ملكية العقار المرهون فإن الإيج

كون نافذا في حق الحاجزين و الدائنين و الراسي عليه المزاد إذا كان عقد الإيجار يالمدين المالك لهذا العقار المؤجر 
 ا كانت مدته .يزع الملكية أيا كانت الأجرة المتفق عليها وأنل تنبيه يبل تسجقثابت التاريخ 

سجيل، فهي لا تل التنبيه وكذلك العقود الصادرة بعد هذا اليبل تسجقريخ اأما إذا كان الإيجار غير ثابت الت
تنفذ في حق المذكورين سابقا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة وهو يعد كذلك إذا لم تتجاوز مدته المدة 

الجزائري ضمن ص عليه المشرع نهذا ما  و 2 المألوفة في هذا النوع من الإيجار ولم تكن الأجرة أقل من أجرة المثل
" الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت   نون المدني الجزائري بنصهقامواد ال

و كان قد عقد بعد أريخ على هذا الوجه، اار ثابت التيجالإأما إذا لم يكن  زع الملكية،نل التنبيه يبل تسجقريخ االت
 3لأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة ".جل فيه اتعسجيل التنبه ولم ت

رق إليه من خلال صور الإيجار الصادرة من المالك تطويمكن القول في هذا الصدد اعتمادا على ما سبق ال
ذي قمنا الأشخاص الالحقيقي للعين أنه يعد أجنبيا في حالة صدور الإيجار ممن لا يملك التأجير أي من غير 

ر الصادر من مالك العين ومن ثمة فمثل هذا الإيجار لا يكون ملزما له وذلك ايجالإبتحديدهم في النقطة المتعلقة ب
 الرقبة  )حقق بملكيته لهذه العينعندما يقوم المؤجر الذي ليس له حق على العين المؤجرة سوآءا كان هذا الحق متعل

يقي أن را كانت أم منقولا، ومنه يكون المالك الحقار من الانتفاع بالعين عقتأجالمس و حق الانتفاع بها بتمكينأ( 
داد الشيء المؤجر منه، كذلك يكون للمالك الحقيقي أن يقوم بأي تصرف قانوني بالنسبة لشيء المؤجر  استر يطلب 
 4.-الغير-يره وهذا ما يدل على الإيجار الصادر من غير المالك الحقيقي أجو تأكبيعه 

 مالك حق الانتفاع بالعين المؤجرة: -2

 صي على العين المؤجرة والذي قد يكون إما:شخو أونقصد به المنتفع و الذي هو صاحب حق عيني 

                                            

 .27، ص  ابقالسالمرجع  ،”الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1

 .96،2952سن قاسم، المرجع السابق، ص د/محمد ح  2
 .، المرجع السابقالقانون المدني الجزائري، من  592/6أنظر: المادة   3
 .653 ، صنفسهسن قاسم، المرجع د/محمد ح  4
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 صاحب حق الانتفاع: -أ

ف فيها، و صر لتغلال العين دون اتمال واساستعصاحبه حق لبما أن حق الانتفاع هو حق عيني فإنه يخول 
ادر صلر اامن القانون المدني الجزائري بنصها: "الإيج 469بالتالي له حق إيجار العين، وهذا حسب ما جسدته المادة 

ممن له حق المنفعة ينقضي بانقضاء هذا الحق"، فيجوز له أن يؤجر العين المنتفع بها، إذا كان عقد الانتفاع مطلقا، 
 1 .او المال المنتفع به، و ليس له ذلك إذا كان سند الانتفاع مقيد  ألشيء ض مع طبيعة اتعار ار لا يوكان الإيج

 نائب صاحب حق الانتفاع: -ب

حقا   العين المنتفع بها إذا كان صاحب حق الانتفاعتأجيرز لنائب صاحب حق الانتفاع، أن يقوم باليجو 
  2مالكا لهذا الحق العيني.

 و المتنازل له:أالمستأجر  -ج

ه أن يتصرف ر لتأجسمالها والأصل أن المتعرة، يخوله حق اسؤجحقاء شخصيا على العين المفإنهم يملكون 
ز له إيجاره من و يجما كار،  ازل عن الإيجتنفي حقه الثابت بموجب عقد الإيجار فيجوز له بيعه وهبته وهذا هو ال

 3الباطن.

و إيجارا فرعيا أي أن هذا الحق الذي هير العين أجر و المتنازل له عن الإيجار، تتأجسفيمكن لكل من الم
ر وإلا كان إيجار جؤ كون هذا الإيجار الفرعي بموافقة من الميرة أن و ر و المتنازل له( مقيد بضر تأجسمخول لكلاهما) الم

 وذلك بنص صريح في إطار القانون المدني الجزائري .، 4 لملك الغير

 الدائن المرتهن رهن حيازة: -د

 رتهن رهنرة عليها، فالدائن المالإداكونه يملك حق رهونة،  ير العين المأجزي حق تياحرتهن رهن للدائن الم
صم يخغلال تما حصل عليه من هذا الاسو ملا، كارا  ارهونة استثمر العين الماى على عاتقه التزام باستثمقبيزي ياح

يلة المألوفة لأن الإيجار هو الوسرهونة، ر العين الميؤجص من ذلك أنه يستطيع أن ويخلمن المبلغ المضمون بالرهن، 
ة نائبا عن الراهن، ر الإداجب حق و ر العين بميؤجغلال ويستطيع الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات، لأنه لا تللاس

                                            
ة ،الجزء الخامس، الطبعة الأولى، جمعية عمال المطابع التعاونيالتبسيط في شرح القانون المدني الأردني الحقوق العينيةد/محمود جلال حمزة،   1

 .693، ص 6995عمان )الأردن(، سنة 
 .592د/محمود جلال حمزة ،المرجع نفسه ، ص   2
 .29 ، المرجع السابق، ص شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيءالوسيط في د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   3
 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من  202أنظر: المادة   4
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 1العين، شأنه في ذلك شأن المنتفع.غلال تصيل في اسالأجب حقه و بل بم

زته وعلى ذلك لا بجوز اير ولا حعقاه حق الانتفاع بالر فلا يثبت لعقارتهن رهن رسميا لدائن الملأما بالنسبة ل  
وز مدة يجاون ألا وهالعقار الم رتهن على المدين مالكط الدائن الميشتر له إيجاره ولكن بجدث في بعض الأحيان أن 

 رة مقلما بدون إذنه، ويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن مثل هذاالأجر العقار، أو ألا يقبض امعينة في إيج
خصي لا يتعدى إلى رد التزام شمجرتهن، ولكنه زم به المدين الراهن قبل الدائن المتليير مخالف للنظام العام، و غرط لشا

رة مقدما بدون إذن الدائن كان الإيجار صحيحا، الأجر فإذا تعاقد هذا الأخير على مدة أطول أو دفع تأجسالم
كون ي ن حق الرجوع على المدين الراهن لعدم قيامه بما التزام به ولارتهكون للدائن الميوإنما ، تبرا عوالدفع المعجل م

 2رتهن.رط ومتواطئا مع الراهن في الإضرار بحقوق الدائن الملشر مسؤولا إلا إذا كان عالما باتأجسالم

 الحائز الذي بيده شهادة الحيازة: -٥

مال تعالاس الشهادة تمنح لصاحبها حق زة هذهياوزها بموجب شهادة الحيحير العين التي أجشرع حق تمنحه الم
صل على إلغاء حو ة تجعل المالك الحقيقي إذا ظهر ير ر هامة و خطاز لها، فهي إذ ترتب أثائلحغلال للعين اتو الاس

نبني على ما تقدم أن ار، ويإيجو رهن و ئز في حدود صلاحيته من بناء اصرفات التي قام بها الحتزة ملزم بالياشهادة الح
ا افذكون نيكان حسن النية أم سيئها، فإنه   ئز سوآءا كان وارثا ظاهرا  أو لم يكن، و سوآءا اصادر من الحر الالإيجا
ير غصادر من لار االإيجر حسن النية، وهذا بخلاف تأجس كان المتىرة مؤجحا في حق المالك الحقيقي للعين الميوصح

 غيررة ؤجر للعين المؤجلأنه إذا كان الم ،3 ر حسن النيةتأجسري في حق المالك الحقيقي ولو كان المسئز فإنه لا يلحاا
هذا بخلاف بيع ملك ر، و تأجكون صحيحا فيما بينه وبين المسير ار فإن الإيجايجالإف فيها بالتصر ز لها وقام بحائ

صة اخلانه نصوص رد في شأن بطو ي ذلك أن بيع ملك الغير قد تر شالغير فإنه قابل للإبطال فيما بين البائع و الم
 وهي نصوص استثنائية لا بجوز التوسع فيها.

ذا ما ظمه نص قانوني خاص يبين ذلك هينمه لم فحكوكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيجار الصادر من الغير 
 4.جب الرجوع في شأنه إلى القواعد العامةو 

 مالك حق السكنى ومالك حق الاستعمال: -و

ر حقه، لأن هذا الحق مقصور يؤجما أن منهأما مالك حق السكنى ومالك حق الاستغلال فلا بجوز لأي 

                                            
 .20ص ،السابق ، المرجع”يجارالإ''الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1
 .27، المرجع نفسه ، ص ،  د/عبد الرزاق أحمد السنهوري  2
 .22د/عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص   3
 .23د/عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص   4
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 زل، فقد كانت الفتوى على أنه "لا يملك المستحقون للسكنى فين منىعلى شخصه، فإذا أوصى لشخص بحق سك
ن فيه وهنا فعه أجرة لمحل يسكه في نصيبه بعوض، ولو ليأخذ هذا العوض ليدالدار إيجارها، ولا احدهم إسكان غير 

رق بين من يقول بأن صاحب حق السكنى إنما يؤجر حقه فلا بجوز له ذلك لأن حق السكنى الشخصي فيتجلى ال
لا يجوز النزول عنه، ومن يقول بأن صاحب حق السكنى إنما يؤجر العين بذاتها، ولما كان تطبيق هذا المبدأ فيه ضيق، 

من بلد  الزمن فإذا البيت أصبح لا يليق بسكناهم، وقد ينتقلون لاده، ويستنيرفقد يوصي شخص بسكنى منزل لأو 
في البلد  ر مسكن لهمفاع بالأجرة في استئجاهم والانتغير عون إيجاره ليعون سكنى المنزل ولا يستطيإلى أخر فلا يستط
 1.الذي يقيمون فيه

على أنه لا بجوز النزول عن حق  انون المدني الجزائري تنصقمكرر من ال 1/469ولذلك جاءت المادة 
مال ص في العقد الذي ينشئ حق الاستعنما بالإيجار إلا إذا وجد بند أو هالاستعمال وحق السكنى من طرف مالكي

 بجوز لصاحب رة أعلاه " لاذكو شرع الجزائري بنصه في المادة الموحق السكنى لصاحبه بجواز الإيجار وهو ما أكده الم
 كنى أن يعقد إيجارا ما لم ينص العقد المنشئ بحقه صراحة على ذلك " .حق الاستعمال وحق الس

 : الإيجار الصادر من له حق الإدارة -3

لغير هو كون هذا ايه بذلك نيابة عنه فالأصل أن يتولى المالك إدارة أمواله ولكن من الجائز أن يقوم غير 
صها أن من لا يملك نمن القانون المدني الجزائري فيتبين من  468صاحب الحق في الإدارة وقد بينت ذلك المادة 

ه عن تزيد مدتنونية أو قضائية لا بجوز له أن يعقد إيجار قاإلا حق الإدارة بأن كان نائبا عن المالك نيابة اتفاقية أو 
ز له النص يأو إذا وجد نص يجيز له ذلك، وقد لا يج -المحكمة —ختصة ص من السلطة المخيثلاث سنوات إلا بتر 

  2. إلا عقد إيجار يقل عن ثلاث سنوات

ا سنتطرق إليه نونية وهذا مقاضائية أو قكون على ثلاث أنواع اتفاقية أو توالنيابة عن المالك أشرنا أعلاه أنها 
 باختصار ضمن النقاط التالية:

 النيابة الاتفاقية:-أ

مال س منه أعيكون كذلك في كل عمل لتصة و خاة وكالة الأخير كون هذه تومثالها الوكالة و التي قد 
يها وما تطلبه هذه دد فلمحرة الأمور امباشبرعات ولا نجعل للوكيل صيغة إلا في تصة في البيع و الرهن و الاالإدارة وخ

 3.ري لجار و للعرف اموابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أتالأمور من 

                                            

 .29،25 ص ق،المرجع الساب،”الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1

 .302سن قاسم، المرجع السابق، ص د/محمد ح  2

 .، المرجع السابقالقانون المدني الجزائري، من  232أنظر: المادة   3
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ائري بنصها" أن الوكالة لجز انون المدني اقمن ال 1/ 573كون الوكالة عامة وهذا ما نصت عليه المادة تو قد  
رة قدول للوكيل إلا التخ وكيل لالتنوني الحاصل فيه اقا لنوع العمل التىص فيها حيصتخالواردة بألفاظ عامة و التي لا 

 ٠ة "يعلى تنفيذ العقود الإدار 

لإيجار صة أما اخار الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات لا بد فيه من وكالة ا تقدم أن الإيجاممويتضح 
حالة إذا  ير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات فيتقيد بهذه المدة وفيتأجالصادر عن الوكيل بوكالة عامة فإنه لا يجوز له ال

يجار عن ما لم يقر الموكل الإ ر إلا لهذه المدةؤجزادت مدة الإيجار الصادر منه عن ثلاث سنوات فلا يقيد الإيجار الم
  1.المدة كلها

 النيابة القضائية: -ب

نه يلتزم بالمحافظة ضائي بما ألقس احار وكيل عن الغائب، فالنسبة لللضائي و القيم و القس احار كون للتوالتي 
ة هذه الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد وهذا ما نصت عليه المادة ر على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدا

ر الأموال يؤجضائي أن لقس احار ائري وبما أن عقد الإيجار هو من أعمال الإدارة فإن لللجز نون المدني اقامن ال 607
ضائي لقا سار لطات الحضي بالحراسة سقاالموضوعة عنده لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات هذا ما لم يجدد الحكم ال

 2.ة مدة أو لمدة معينةي لأتأجيرفقد يمنحه هذا الحكم الحق في ال

 النيابة القانونية: -ج

كون للولي و لناظر الوقف فقد تم التطرق إلى عنصر الولي في إطار الفرع الثاني المتضمن شروط تو التي   
 ٠إيجار ملك الغير

ص المقرر خاالأشنون المدني قاصر من خلال الحائري قد لجز شرع الاصة على ما سبق ذكره يتبين أن الملخاو 
را اقعاء كانت  العين سو تأجيرف الثلاث فليس له حق الئير و بالتالي فكل من خرج عن أحد الطواتأجلهم حق ال
ص لشخا لكار ذ فيعد إيجتأجيرص الذي يملكون حق ال الأشخاص غيرشخقام بذلك  ذاعنى آخر أنه إوبم أم منقولا
 3ا .ا فضولير  مؤجص لشخس الوقت ذلك اف في نعتبررا لملك الغير و يامه إيجر الذي اب

 

                                            

 .302سن قاسم، المرجع السابق، ص د/محمد ح  1

 .305 ، صنفسهسن قاسم، المرجع د/محمد ح  2

 .25 ق، ص، المرجع الساب”الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   3



ملكية الغيرب الإنتفاعالتصرفات المتعلقة ب  الفصل الثاني                                                                          

 

82  

 

 شابهة لهير عن غيره من التصرفات المك الغالمطلب الثاني: تمييز ايجار مل

صة المتشابهة له هذا ما يجعل حكم هذه التصرفات خاض التصرفات بعار ملك الغير مع تداخل إيجيقد 
التطرق إلى هذه فى أنها مستقلة عنه ر ار ملك الغير ومنهم من يضعها لإيجيخصدر اختلاف بين الفقهاء فمنهم من م

لك الغير و ار ممدى ارتباط حكمها مع حكم إيجو ر ملك الغير ارفة مدى علاقتها بإيجمعول نحاالتصرفات جعلنا 
يوع للمال ر المالك على الشالك الغير عن إيجار مرعيه إلى تمييز إيجفض ضمن ر ار هذا المطلب سوف نتعإطفي 

 ارة ملك الغير . ار ملك الغير عن إعصصناه إلى تمييز إيجفخرع الثاني فرع الأول أما في الفار الإطالشائع وذلك في 

 الفرع الأول : تمييز ايجار ملك الغير عن ايجار المال المملوك على الشيوع

ا ويستولي اما يعني هذا أنه يتصرف فيهتالشيوع حصة يملكها ملكا  ريك في المال المملوك علىشبما أن لكل 
 1. الآخرين المالكين معه في الشيوع قوق سائر الشركاءبحر ضر عليها من خلال ثمارها دون أن يلحق 

 2.وجد اتفاق يخالف ذلكيمعين ما لم تكون من حق الشركاء مجيو حيث أن إدارة المال الشائع 

ل المال ر المالك على الشيوع لكاول أن نتطرق من خلال نقطتين إلى حالة إيجنحارع فار هذا الإطفإنه في 
 ار المالك على الشيوع لجزء من المال الشائع .الشائع و حالة إيج

 إيجار المالك على الشيوع لكل المال الشائع -أولا

هم فذت الإجارة في حقفإذا ملك العين عدة ملاك على الشيوع، وأجرها الجميع لأجنبي أو لواحد منهم ن
ثلاث شرع و التي حددها بف المر نونية المقررة من طقا ولو زادت عن المدة التىعنى حبمما كانت المدة ومهجميعا 

هم ل عنيأصلا عن أنفسهم ووكلاء عن الباقين أو أجرها وكر ثأكس الحكم لو أجرها واحد فسنوات وكذلك ن
 3.جميعا  

ولكنه لا  ريك يملك المال الشائعشر من المال الشائع، لأن كل يؤجرده أن فريك في الشيوع بملشفلا يحق ل
هو في هذه فة الغير نافع في مواجه ما بين المتعاقدين وغيرفير ملك الغير صحيحا ادة فإن كان إيجر فمنصفة بيملكه 

و وكالة عن  عن أنفسهمصالة أركاء لشأغلبية ا كون إيجاريالحالة غير نافع في مواجهة جميع الشركاء و الآخرين، و 
س أن هذه الإجارة لا قر ر سليمان مو نونية عن المعترضين ويرى الدكتقاار ونيابة يجالإضوا على ركاء اللذين لم يعتر لشا
 ر عن الأصيل لأكثر من ثلاث سنوات، و لأنيؤجز له أن يجو كون نافذة لأكثر من ثلاث سنوات لأن النائب لا ت

                                            
 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من  362أنظر: المادة   1
 ، من نفس القانون. 362أنظر: المادة   2
 .29ص،لسابقالمرجع ا،”الإيجار''الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،  3
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وز يجاما يفتبارها نافذة لاعركاء، فلا محل لشمنها إلا إذا كانت نافذة في حق جميع اإجارة المال الشائع لا فائدة 
 1. ثلاث سنوات في حق الأغلبية التي أبرمتها دون أقلية

وا ترضعاقي الشركاء فيعتبر وكيلا عنهم لكن إذا ابض ر أحد الشركاء المال الشائع كله ولم يعتر أجلكن إذا   
حصة الشريك المؤجر   فيتىاء، وحكواجهة باقي الشر منافذ في  عاقدين وغيرتما بين المفيكون صحيحا يفإن الإيجار 

 نصيب ر طالما تتم القسمة بعد القسمة إذا وقعت العين المؤجرة فيتأجزة للمسفر إذ لا يستطيع تسليم هذه الحصة الم
شركاء الآخرين المطالبة مكن للفيى نافذا في حق المؤجر، وإذا لم يقع في نصيبه العين المؤجرة قبيالمؤجر فإن الإيجار 

 ر من العين.تأجبإخراج المس

 في تىضين لا يعد نافذا حكون الباقون معتر يركاء عند ما لشر من أحد ادر الصااى أن الإيجر وهناك من ي
 2.ؤجرةر من الشريك من العين المتأجلآخر وطلب طرد المسير العين أجركاء تلشز للأغلبية او حصة المؤجر، و يج

ر طلب أجتما لا يجوز للمسكار بحجة أن الشركاء الباقين معارضون  طال عقد الإيجبولا يجوز للمؤجر طلب إ
الفسخ طالما أن المؤجر يمكنه من الانتفاع بالعين إذا صدر الإيجار من الشريك لكل المال المشاع فيعد صادرا من 

قع العقد صص الشركاء الآخرين، ولذلك يبحالمالك فيما يتعلق  صة الشريك المؤجر ومن غيربحفيما يتعلق مالك 
فيما يتعلق  نافذ صة الشريك في مواجهة باقي الشركاء وغيربحر، نافنا فيما يتعلق تأجصحيحا بين المؤجر و المس

 3.و في حق الشركاء الاخرينأصص بح

 الشيوع لجزء مفرز من المال الشائعثانيا : ايجار المالك على 

يم هذا عادل حصته الشائعة فأنه لا يستطيع تسليشاع لمال المزا من ار ركاء جزءا مفلشر أحد اأجعنى أنه إذا بم
نا معلقا على ر هاكون الإيجيقوقهم، فبحركاء الآخرون لأن ذلك يصطدم لشض اتر عر إذا اتأجز إلى المسر زء المفلجا

 نصيب المؤجر، فإذا وقع جزء مفرز آخر فييك ز في نصيب الشر ر زء المفلجركاء ووقوع الشا رط حصول القسمة بينش
ا لموفقا  4ع ال الشائلمف في جزء مفرز من التصر ار إليه بحكم الحلول العيني المقرر في انتقل الإيجيريك المؤجر فلشا

 القانون المدني الجزائري. جاء ضمن

و جزء أاع شلمال المركاء سواء لكل الشر من أحد اادصلر الإيجار ااتباعكن يموالغالب في رأي الفقه أنه لا 

                                            
يروت)لبنان(، الرابعة، دار الكتب القانونية ب، الجزء الثاني، الطبعة -عقد الإيجار-الوافي في شرح القانون المدني العقود المسماةد/سليمان مرقس،  1

 .655، ص 6997سنة 
 .670د/عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق ، ص   2
 .675د/سليمان مرقس، المرجع نفسه ، ص   3
 27السابق، ص  ،المرجع”''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   4

 ،22. 
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ريك يعد مالكا ولو كانت ملكيته شائعة ذلك لأن المالك على الشيوع يعد من أحد لشرا لملك الغير، كون ايجامنه إ
ر من ادلصارج ضمن طائفة الإيجار ده قد أذكر ما سبق كرهم  اباعتالعين ب يرأجر لهم حق تر ص الذي تقالأشخا
 1.المالك

 الفرع الثاني: تمييز إيجار ملك الغير عن إعارة ملك الغير

ى ما عقدين ملزمين لجانيين ويردان عليشترك كل من عقدي الإيجار والعارية الواردان على ملك الغير أنه
بل قاكون دائما بمي ما يختلفان في كون الإيجارصي، إلا أنهشخر والمستعير حق تأجالانتفاع بالشيء وأن لكل من المس
لتزم بل، كما أن في عقد العارية يلتزم المعير بتسليم الشيء المعار للمستعير، ويقانقدي بينما العارية تكون بدون م

نتفاع بالعين المؤجرة ر من الاتأجهذا الأخير باستعماله فيما أعد له، بينما في عقد الإيجار يلتزم المؤجر بتمكين المس
 2و بتقديم عمل.أر بدفع بدل الإيجار الذي يكون إما نقدا تأجالمسبل يلتزم قاوبالم

ير النقود  غبفعقد العارية من عقود التبرع، فلو كانت بعوض وكان العوض نقودا كان العقد إجارة وإن كانت 
 3.كان عقد غير مسمى

، 4ر على ذلكؤجموافقة المرط بشفرعيا   ير العين إيجاراأجو تأازل عن الإيجار نر يمكنه التتأجكما أن المس
 5.هو في نفس الوقت أعاره من المعير ر وآخص لشخازل عن الشيء المعار تنبينما المستعير فليس له حق ال

 ماورغم هذا الاختلاف الذي يكمن بين عقد الإيجار وعقد العارية الواردان على مال مملوك للغير، إلا أنه
افذ و إعارة ملك الغير هو تصرف صحيح بين المتعاقدين وغير نأإيجار ملك الغير  يتفقان في نفس الحكم، وهو أن

 ف.تصر لو عقد الإيجار بمعنى المالك الحقيقي لشيء محل اأفي مواجهة المالك الحقيقي لمحل عقد العارية 

 المطلب الثالث: آثار وتطبيقات إيجار ملك الغير

هذا الحق   و رأينا أنتأجيررعه الأول لمن يملك حق الفار المطلب الأول في إطيما تقدم في فضنا عر  
ار الإيجر دصييثبت لمالك الشيء، و لمن يكون صاحب المنفعة على الشيء، و كذلك لمن له الحق في إدارته. وقد 

ر لملك الغير إلا أن دراستنا لهذا الموضوع انطلاقا إلى ما وصلنا اسمى أو يطلق عليه إيجيهؤلاء و هذا ما  من غير

                                            

 .253،  252سن قاسم، المرجع السابق، ص د/محمد ح  1

 ، المرجع السابق.المدني الجزائري القانون، من 1/467أنظر: المادة   2
ر(، سنة الإسكندرية )مص القانونيةب تزء الرابع، بدون طبعة، الدار الك، الجالمدني العقود المسماة القانونالوسيط في شرح ور طلبه، أند/  3

 .775، ص 2005
 .نفس القانون، من 202أنظر: المادة   4

 .520مل مرسي باشا، المرجع السابق، ص د/محمد كا   5
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هذا المطلب و  رق إليه ضمنسنتطراسة حقها ومن أهمها ما دعطي لتصل بعد إلى الجوانب التي لها أهمية و نإليه لم 
كون ير اقعول أو نقكون محله مال سوآءا كان هذا الأخير مير الذي ايجالإالمتمثلة في معرفة حكم هذا التصرف أي 

ة عن المالك )الغير(؟، فالإجاب ر الصادر من غيراحكم الإيج طرح التساؤل حول ما هونعلنا يجمملوكا للغير هذا ما 
ه بالنسبة ر ر( ثم لأثتأجسر و المؤجار في العلاقة بين المتعاقدين )المهذا الإيجر هذا التساؤل يقتضي أن نتعرض لأث

 1. للمالك الحقيقي

ن يجار ملك الغير فيما بين طرفيه هذا مالإر اراسة آثدرع الأول الذي خصصناه لفوهذا ما جسدناه ضمن ال
ول نقطة تنانر ملك الغير اى إلى جانب تلك الآثار المترتبة عن إيجأخر جهة وفي مواجهة المالك الحقيقي من جهة 

راسته في تبيين رع الثاني و التي تمحورت دفر الإطاار ملك الغير ضمن هذا المطلب في مهمة تتمثل في تطبيقات إيج
 .لتصرف على العقار وعلى المنقولتطبيقات هذا ا

 الفرع الأول :آثار إيجار ملك الغير

ار كم إيجص يتحدث عن حنرنسي لا نجد أي فنون القانون المدني الجزائري وكذا القاصفح أحكام النتعندما 
ص نصو لقة به ص المتعنصو ارد بالنسبة لبيع ملك الغير، كون أن الو ملك الغير، ولا يمكن أن نطبق عليه الحكم ال

ريق بين فتنوني قد تصدى لهذه المسألة ووضع حكما لها، مع القااستثنائية وليست قواعد عامة إلا أننا نجد الفقه ال
ف نتعرض و ما س رة، وهذاؤجمما بين المتعاقدين وحكمه في مواجهة المالك الحقيقي للعين المفار ملك الغير حكم إيج

 إليه ضمن أولا و ثانيا.

 ملك الغير فيما بين المتعاقدينأولا: أثار إيجار 

قر فقها وقضاءا في إطار هذا الصدد فيذهب إلى أن الإيجار الصادر من غير المالك تإن الرأي الراجح والمس
ك الغير ر، وذلك استنادا لما بين بيع ملك الغير وإيجار ملتأجالحقيقي يكون صحيحا في العلاقة بين المؤجر و المس

ورد على بيع ملك الغير جاء ضمن نصوص استثنائية لا يجوز  تقدم أن البطلان الذيمما فرنا أشما فكاختلاف 
 2.وسع فيها وتطبيقها على الإيجارتال

ولذلك يتعين الرجوع إلى القواعد العامة وهذه تقضي بأن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين طرفيه، ويرجع 
ذا لم يكن مالكا، لبيع لا يستطيع البائع نقل الملكية إلى غيره إالفارق بين الإيجار و البيع في هذا الصدد إلى أنه في ا

ر أجتأما في الإيجار فالملاحظ أن العقد لا يرد على الملكية وإنما على الانتفاع بالشيء فالمؤجر لا يلتزم إلا بتمكين المس
اع به، ولا حق الانتف همن الانتفاع بالشيء مدة الإيجار، وهو قد يستطيع ذلك وإن لم يكن مالكا للشيء وليس ل

                                            

 .362 سن قاسم، المرجع السابق، صد/محمد ح  1

 . 108ق، ص المرجع الساب،”الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   2
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 ر، فلا يكون لهذا الأخير أن يطلب إبطال الإيجار ولا فسخه.تأجفإن لم يتعرض المالك للمس، حق إدارته

ر من الانتفاع،  أجتملك الغير صحيحا فيما بين طرفيه التزام المؤجر بتمكين المس راو يترتب على كون إيج
بحجة أنه لا يملك  ماتهتزار. ولا بجوز للمؤجر أن يتحلل من الالإيجاماته الناشئة عن عقد زار بالتتأجكما يلتزم المس

ر، لمجرد أن المؤجر غير مالك أن يتحلل من العقد بدعوى أنه مهدد في انتفاعه تأجالعين المؤجرة، كما لا بجوز للمس
 1.بالعين بإخراج المالك له منها

ر تأجعلى المس لانتفاع، ظل الإيجار نافذا بين طرفيه وامتنعر من اتأجطاع المؤجر الوفاء بالتزامه بتمكين المستفإذا اس
هل وقت ر حسن النية أي يجتأج من هذا الحكم حالة ما إذا كان المستثنىالتحلل من التزاماته على انه يجب أن يس

، وكان ةالتعاقد أن المؤجر غير مالك، وكانت لملكية الشيء للمؤجر أهمية خاصة بحيث ما كان يتعاقد لو علم بالحقيق
 2.المؤجر واقعا في ذات الغلط بأن كان يعتقد انه مالك

طال بر في الغلط فيكون للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب إتأجسأو كان من السهل عليه أن يعلم بوقوع الم
ليها ض المنشآت عليها، كأن يقيم عبعر شخص أرضا لمدة طويلة بقصد إقامة أجالعقد للغلط ومنال ذلك أن يست

يرا أن يضمن ثكمه في هذه الحالة  يهبيرة بحيث كمصنعا أو يبني عليها مباني أخرى مما يقتضيه ذلك من نفقات  
الشيء بأن كان بر من الانتفاع تأجسر تمكين المؤجاستقرار بقائه في العين طوال مدة الإيجار أما إذا لم يستطع الم

ر أن تأجسمر أو كان قد سلمه إليه واسترده المالك منه كأن للتأجسمسليمه للتلم يتمكن من الشيء في يد مالكه و 
أي كان  ض متى كان حسن النيةعوير الحق في طلب التتأجسمكون للييطلب فسخ الإيجار، وإذا فسخ الإيجار 

يقي له في الانتفاع الك الحقهل عند إبرام العقد بأنه يستأجر ملك الغير إذ كان عليه في هذه أن يتوقع تعرض الميج
ر هو أيضا ؤجض متى كان حسن النية ولو كان المعوير في الرجوع بالتتأجسره ويثبت حق المجبالشيء الذي استأ

 3.رالمؤج ر لا بنيةتأجسالم ر بنيةؤجض على المعوير بالتتأجسة في رجوع المعبر فال حسن النية

 الحقيقيثانيا: أثر إيجار ملك الغير بالنسبة للمالك 

ر( لا يعني تأجسر والمؤجإن القول بصحة عقد الإيجار الصادر من الغير على مال مملوك للغير بين طرفيه)الم
بل إن صحة  -الغير -رة أو صاحب حق المنفعة و الذي يدعىؤجأن العقد نافذا في مواجهة المالك الحقيقي للعين الم

إبطال عقد الإيجار   ر لا يمكنه طلب فسخ أوتأجسمنفذ التزامه فإن للر قد ؤجالعقد بين طرفيه فقط تعني أنه مادام الم
 ر حسني النية أو سيئها .تأجسر أو المؤجثر فيها كون الميؤ كما أن صحة عقد الإيجار لا 
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ا من غير ا كان صادر رة إذؤجرة أو المنفعة المؤجفلا ينفذ عقد إيجار ملك الغير في حق المالك الحقيقي للعين الم
 1.إلا إذا أجازه عنه نائب

يعني أن المالك  رةؤجرة أو المنفعة المؤجواعتبار أن عقد الإيجار غير نافذ في حق المالك الحقيقي للعين الم
ن غير المالك إذا لم ر متأجسر من المالك على المتأجسمكون الأولوية للتر أخر و تأجسس العين لمف نأجيريستطيع ت

من  485ر من غير مالك قد سلم العين ولا تطبق أحكام المادة تأجسكان الم ولو  تىرة حؤجيكن مالكا للمنفعة الم
إلى  رون لعين واحدة أعطيت الأولوية لمن سبق منهمأجالمست " إذا تعدد المدني الجزائري التي جاء بنصها:القانون 

من ذي صفة المؤجر و س فس العين من ننفرين لتأجوضع يده عليها دون غش"، وذلك لأن الأولوية خاصة بين المس
في الإيجار وإذا أجاز المالك الحقيقي عقد الإيجار فإن هذا العقد ينفذ في حقه، و يحل محل المؤجر غير المالك في 
حقوقه والتزاماته، على أن يعتبر هذا المؤجر وكيلا عن المالك الحقيقي سوآءا على العين المؤجرة أو مالك لمنفعة العين 

 2.ديم حساب عن وكالته في الإيجار للمالكالمؤجرة، ويجب عليه تق

ار  لإيجاوفي حالة لم يقر المالك الحقيقي للعين المؤجرة سوآءا كان مالك لحق رقبتها أو لحق الانتفاع بها عقد 
 خ العقد.ر أن يطلب فستأجر، فإن نجح في دعواه كان للمستأجداد العين المؤجرة من المساستر كان له حق طلب 

ان المؤجر سيء النية ر سوآءا كتأجر على المؤجر بالتعويض فالعبرة بحسن نية المستأجع المسأما بالنسبة لرجو 
 3.أو حسن النية

ر عالما بأن العين المؤجرة ليست مملوكة للمؤجر فإن الإجماع على أن ذلك لا يعتبر مانعا تأجفإذا كان المس
له في حالة عدم قيام المؤجر بالتزاماته من طلب الفسخ العقد و الخلاف ثار في مدى استحقاق التعويض عن الفسخ 

ين، باعتبار أن نه في كلتا الحالتريق يقول بالتعويض إطلاقا سوآءا كان المؤجر حسن أم سيء الغيبة لأففمن عدمه 
 4.التزاماتهكن المؤجر من الوفاء بعلمه بعدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة كان يوجب عليه أن يتوقع احتمال عدم تم

على  ر بناءا على قواعد الإثراءتأجطالب المسيمالك الحقيقي عند عدم إقراره عقد الإيجار أن لكما يجوز ل
تملكها بالقبض  ر أن يدفع بأنهتأجطاع المستر العين ومنفعتها إلا إذا اساصل عليه من ثميححساب الغير بقيمة ما 

 باعتباره حائزا حسن النية .

 ضىقتر بمر فيمكنه الرجوع على المؤجتأجصل المالك الحقيقي للعين المؤجرة على المنفعة من المسيحإذا لم 
                                            

 .20، ص 6999رة ) مصر(، سنة ھ، بدون طبعة، دار الكتب القانونية القافي ضوء قضاء النقضعقد الإيجار د/أنور طلبه،   1
 .138ص  رجع السابق، المرح أحكام الإيجار في التقنين المدني وتشريعات إيجار الأماكنش ر،عطاصر توفيق الاد/عبد الن  2
السابق،ص  المرجع،”الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء ''الإيجارالوسيط في شرح القانون المدني د/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   3
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ار أي على الضرر ضى قواعد الفعل الضقتر، أو بمتأجها من المسقواعد الإثراء بلا سبب ليسترد منه الأجرة التي قبض
ير إلى الغير وتفويت المنفعة عليه، كما له حق حبس الأجرة في يد أجراء الاعتداء على ملكه و تجالذي أصابه 

 ر .تأجسالم

المؤجرة في العين  فالتصر ى له حق قبييجار في حق المالك الحقيقي أن الإويترتب كذلك على عدم نفاذ عقد 
مسك بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقه ولو كان ثابت التاريخ قبل تف له حق المتصر للف فيها كان صر فإذا ت

 .لتصرفا

داد ضد الاستر  ىدعو لكن إذا كان من تلقى الملكية من المالك الحقيقي هو المؤجر نفسه، فلا يمكنه الرجوع ب
 ر كونه ضامن لتعرضه الشخصي.تأجالمس

س العلاقة فنر بالغير أي غير المؤجر وغير المالك الحقيقي ومن تلقى الحق عنه فهي تأجة المسوبالنسبة لعلاق
ر تأجلمسما شخصيا بين المؤجر و اتزاولد الير من المالك الحقيقي ذلك لأن عقد الإيجار تأجالتي تكون لو أن المس

ي أومن غيره ر من المالك الحقيقاستأجاء ر بالغير سو تأجعدى ذلك إلى الغير وعلى هذا لا تتغير علاقة المسيتولا 
داد ستر اولد عقد الإيجار إلا ارتباطا شخصيا، وفي الحالتين ليس له من دعاوى وضع اليد إلا دعاوى يففي الحالتين لم 

  1.صل له من الغيريحالحيازة وعليه إخطار المؤجر بكل تعرض 

 الفرع الثاني : تطبيقات إيجار ملك الغير

د أولى ول فبالرجوع إلى القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري قققار فإنه كذلك يرد على منعبما أن الإيجار يرد على 
غير ول، لذلك فإن تطبيقات إيجار ملك النقانون دون إيجار الذي يرد على المقمام بإيجار العقار ضمن هذا الالاهت

كز الأول إلى رع وذلك بالتعرض في المر فطرق إليه ضمن هذا السنتذا ما قارا أو منقولا وهعف بين إن كان الملك تلتخ
 ول . نقرق في المركز الثاني إلى إيجار المتطإيجار العقار ثم ال

 أولا: إيجار العقار

شرع الجزائري للإيجار الوارد على العقار في إطار القانون المدني تشمل ثلاثة أنواع من الإيجارات إن تنظيم الم
و المتمثلة في : الإيجارات السكنية، الإيجارات المهنية، إيجار الأراضي الزراعية فبالنسبة لإيجار المحلات السكنية  المدنية
النشاط بالمتعلق  03/93وسوم التشريعي رقم المو ضع في تنظيمها وتبين أحكامها كل من القانون المدني تخفإنها 

 رحلتين:لماز بين يالعقاري وعليه يمكن التمي

                                            
السابق،ص  المرجع،”الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء ''الإيجارد/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1
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 المرحلة الأولى: - 1

كان المشرع الجزائري لا يشترط شكلا معينا يفرغ فيه عقد الإيجار   03/93رسوم التشريعي رقم ر المو قبل صد
كون تة قد ر، فقد يكون كتابيا أو شفهيا والكتابتأجسالمو ر ؤجسو العلاقة بين المتجأي أنه لم يشترط شكلا حتى 

 1.للإثباته يخضع للقواعد العامة تعرفية و إثبا

شرع للشفهية في إبرام دج، ورغم إجازة الم000006صرفات التي تزيد قيمتها عن تط الكتابة في التر فنش
ات عقد اب و القبول إلا أن القضاء الجزائري لم يكن يقبل إثبيجرد تلاقي الإجار كونه عقد رضائي يتم بمعقد الإيج

ر و هذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا حيث اشترطت امة الإيجيار عن طريق شهادة الشهود مهما كانت قالإيج
 ار فقط .ة بين طرفيه بوصلات بدل الإيجيار في عدد من قراراتها الإثبات الرابطة الإيج

 ومن بين هذه القرارات التي نصت على هذا الحكم: 

 1996/04/23.2المؤرخ في  143103القرار رقم 

 1996/07/09.3الصادر في 138806القرار رقم 

  1993/05/10.4الصادر في  107969القرار رقم 

 المرحلة الثانية:-2 

م شرع الجزائري ألز النشاط العقاري نجد أن المبالمتعلق  03/93ريعي تشرسوم الر المو وهي المرحلة ما بعد صد
راغ فإراغ تصرفهما في قالب شكلي وقد حدد في نفس الوقت نموذج موحد يتبعونه أثناء إفرفي عقد الإيجار على ط

صادقة على المتضمن الم 1994/03/19رخ في ؤ الم 69/94رسوم التنفيذي ار المإطعقد الإيجار ضمنه أي في 
 النموذج عقد الإيجار.

ة تقع وجوبا ي إذا كانت هذه الكتابولم يبين في الوقت ذاته الجهة المختصة بتحرير أو بكتابة هذا العقد أ
 5.أمام موثق أو يكفي العقد العرفي بشأنها

                                            
 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من 777أنظر: المادة   1
 ، منشور.02، العدد رقم 1996المجلة القضائية للغرفة المدنية، المحكمة العليا، سنة   2
 ، منشور.06، العدد رقم 6993المجلة القضائية، المحكمة العليا، سنة   3
 ، عدد خاص، منشور.6997والبحرية، المحكمة العليا، سنة المجلة القضائية بالغرفة التجارية   4
، ص 5006، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية )الجزائر(، سنة عقد الإيجار المدني دراسة نظرية وتطبيقيةأ / عبد السلام ذيب،   5

25. 
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ولكن عقد الإيجار يلزم تسجيله لدى مصلحة التسجيل و الطابع التابعة لمديرية الضرائب وهذه الأخيرة 
 29/92يذي التنفتشترط في العقد محل التسجيل أن يكون العقد محرر من قبل الموثق وهذا ما جاء به المرسوم 

 عندما أشار في نهايته نموذج العقد وبالتالي لا يتصور القيام بتسجيل عقد شفهي .

كما أن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة عقد الإيجار للشكل المكتوب أو عدم احترام النموذج أي لم 
، و إنما رتب 1 ة العقدية المترتبة لانعدام كتابيبين الطابع الإجباري لكتابة عقد الإيجار كما أنه لم يبين الآثار القانون

عقوبة مدنية على المؤجر كونه هو المكلف بإفراغ عقد الإيجار في الشكل المطلوب و المتمثلة في سريان عقد الإيجار 
المخالف لشرط الكتابة لمدة سنة تبدأ من اكتشاف المخالفة وهذا إذا أثبت المستأجر وجود علاقة عن طريق وصولات 

 2دل الإيجار.ب

وعمليا نجد أن عقود الإيجار يجررها الموثقين غالبا، ورغم ذلك فالعمل بالعقود الشفهية لم يتوقف وكثيرا ما  
 . يلجأ إليها تهربا من دفع الضرائب لذلك قد يحدث إيجار لملك الغير في هذه الحالة

ي للإثبات هالإشارة إليه أنه ورغم أن طبيعة عقد الإيجار من العقود الرضائية فالكتابة المتطلبة  تجدرما لكن 
 3.وليست شكلية للانعقاد

 ثانيا : إيجار المنقول

يمكن أن يقع عقد الإيجار على محل منقول، وبما أن المنقول قد يكون شيء مادي و معنوي مثل المحل 
ن نطاق دراستنا لأن المنقول المادي الذي قد يكون معينا بالذات أو النوع هو التجاري، فإن هذا الأخير يخرج م

مناط دراستنا و بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع لم ينظم إيجار المنقول ضمنه ورغم ذلك فهو وارد  
نقول وارد على ملك الغير إلا المكما أن إيجار المنقول المملوك للغير وارد كذلك يخضع لنفس حكم إيجار العقار ال

تحكمه قاعدة: "الحيازة في المنقول سند الملكية "فقد يدعي المؤجر ملكيته للمنقول بالحيازة وقد يستند في حيازته إلى 
 . حسن النية أو سيئها سند صحيح وقد يكون

إيجار لمال  صحيحا وليسفإذا كان حسن النية وحائز لسند صحيح فيعد مالكا و بالتالي إيجاره يعد إيجارا 
المملوك للغير ولا يمكن للمالك الحقيقي في هذه الحالة الرجوع على المستأجر بدعوى الطرد إلا أنه يمكنه الرجوع 
 على المؤجر بالتعويض، لكنه إذا كان سيء النية أي يعلم بعدم ملكيته للمنقول فيعد التصرف في هذه الحالة أو

                                            
 -5002إجازة المدرسة العليا للقضاء، الأبيار)الجزائر( الدفعة الخامسة عشر، اية التخرج لنيل ھ، مذكرة نإثبات الإيجار المدنيق/ فوزية مهرة ،   1

 .02، ص  5003
المؤرخ  02/66الذي يتعلق بالنشاط العقاري الملغى بالقانون رقم  6997/07/06المؤرخ في  07/97من المرسوم التشريعي  7، 5/56أنظر: المادة   2

 .62، العدد رقم 5066/07/62تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الذي يحدد القواعد التي  5066/05/63في 
 .02ق/ فوزية مهرة ، المرجع نفسه ، ص   3



ملكية الغيرب الإنتفاعالتصرفات المتعلقة ب  الفصل الثاني                                                                          

 

91  

 

 1.لك الغيرا لمالإيجار الصادر منه إيجار  

 د العارية الوارد على ملك الغيرقالمبحث الثاني: ع

لقد تناول المشرع الجزائري كما سبق ذكره في القانون المدني عقدين يردان على الانتفاع بالشيء كمصدرين 
 ، وعليه فسنتناول في إطار هذا المبحث إلى عقد العارية باعتبارها العقد الثاني الوارد على الانتفاع من مصادر الالتزام

بالشيء فإلى جانب عقد الإيجار الذي خصصنا لدراسته المبحث الأول ضمن هذا الفصل ولعله في الكثير من 
عريف عقد عارية سنتحدث عنه بعد عرضنا لت الأحيان ما يختلط الإيجار بالعارية مما يستوجب التفريق بينهما وهذا ما

 لملك الغير، بيان شروطه، والفرق بينه وبين العقود المشابهة له وأخيرا سوف نتطرق إلى ببيان حكم هذا التصرف. 

 د العارية الوارد على ملك الغيرقالمطلب الأول: مفهوم ع

 حالة ها من أجل معرفة المقصود منها فينتناول من خلال هذا المطلب تعريف عقد العارية أولا بدءا بتعريف
وقوعها على مال مملوك للغير ثم نتناول الشروط الواجب توفرها في التصرف حتى يوصف بأنه عارية واردة على ملك 

 الغير.

 د العارية الوارد على ملك الغيرقالفرع الأول: تعريف ع

قانون المدني العارية بوجه عام وفي إطار ال إن تعريف عقد العارية على ملك الغير لا يتأتى إلا بتعريف عقد
الجزائري نجد أن المشرع الجزائري عرف العارية بأنها "عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل 

 2للاستهلاك، ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن برده بعد الاستعمال".

ا الصدد أن المشرع المصري أخذ بنفس التعريف الذي أخذ به المشرع الجزائري وتجدر الإشارة إليه في هذ
 3.من القانون المدني المصري  272وذلك في المادة 

ويفرق القانون المدني المصري وكذا الفرنسي عارية الاستعمال عن عارية الاستهلاك هذه الأخيرة التي أوردها 
الجزائري ضمن الفصل الرابع الذي جاء بعنوان القرض الاستهلاكي وذلك المشرع الجزائري في إطار القانون المدني 

منه و السالفة الذكر في إطار الفصل الأول ضمن المبحث الثاني منه بأن عارية الاستعمال  225إلى 220في المواد 
توجب لمموضوعها نقل حيازة شيء إلى المستعير كي يتمكن من استخدامه لغاية متفق عليها دون أن يكون من ا

                                            
 ، مرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من 572أنظر: المادة   1
 نفس القانون.، من 257أنظر: المادة   2
لسادس، المجلد الجزء ا، "العارية" الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، د/عبد الرزاق أحمد السنهوري  3

 .6203ص ، 6995الثاني، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت )لبنان(، 
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عليه أي مقابل نجاه هذا الاستعمال وهذا الاستعمال مؤقت وعلى المستعير فيما بعد رد الشيء الذي استخدامه 
 1.لغرض متفق عليه إلى صاحبه وهو ما يسمى بالمعير

ة معينة د توافق الإيجاب و القبول دون اشتراط شكلير ويتميز عقد العارية بأنه عقد رضائي كونه يتم بمج
قادها ا عينيا فالتسليم لا يعد ركنا فيها كون التراضي كاف لانعمن عقود التبرع كما أن العارية لا تعد عقد  رغم انه 

، وفي 2وهي عقد ملزم لجانبين حيث ترتب التزامات لكل منهما حيث يلتزم المعير بتسليم الشيء المعار للمستعير
 3.هاء مدة العاريةغرض المعد له و بالمحافظة عليه ورده عند انتالمقابل ذلك يلتزم المستعير باستعمال الشيء المعار في ال

و العارية لا تخول للمستعير استغلال الشيء المعار، وإنما استعماله لما اتفق عليه فيد المستعير هي يد عارضة 
 و الحيازة القانونية تكون للمعير.

هلاكي وهذا ما نفرقها عن القرض الاستضوع عقد العارية أي محله فهو شيء غير قابل للاستهلاك مو أما عن 
فالأصل أن العارية تكون في الأشياء التي لا تستهلك بالاستعمال كالمنازل وأما القرض فيكون في الأشياء القابلة 

 4.للاستهلاك مثل النقود و الغلال

 عيرستلأخر الموا يرعرية الوارد على ملك الغير أنه "عقد يتم بين شخصين أحدهما المالعاويمكن تعريف عقد 
 غيرلغير والرية ملك الغير ينص على محل مملوك لعا أي عقد تعيرسم ولا لللمعيرعلى محل يتميز بكونه غير مملوك ل

 ا ولا مستعيرا"معير رية أي لا يعد العاس له علاقة بعقد يهنا من ل

قد والشروط الخاصة ع ويشترط في ملك الغير حتى يكون محلا لعقد العارية أن تتوفر فيه شروط العامة لمحل
 بعقد العارية.

مخالف  يرغمثل في كون المحل موجودا أو ممكنا  ومعينا  أو قابلا للتعيين وأن يكون تتأما عن الشروط العامة ف
المال فللنظام العام و الآداب العامة أي قابلا للتعامل فيه والقابلة للتعامل هنا متعلقة بالانتفاع بالشيء لا بملكيته 

 5 يجوز بيعه ولكن يجوز إعارته.العام لا

رط شكذلك   ررية حياة ملك الغير، يجب توفعافي محل عقد ر فو فإلى جانب الشروط العامة التي يجب أن تت
                                            

لدراسات والنشر للمؤسسة الجامعية ل ، الطبعة الأولى، مجدلمدنية والتجاريةالقانون المدني العقود الخاصة االآن بينابت، ترجمة د/منصور القاضي،   1
 .325، ص 2001والتوزيع بيروت)لبنان(، سنة 

 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من 539أنظر: المادة   2
 ، من نفس القانون.545، 544، 542أنظر: المواد   3
 القانون.، من نفس 220، 275أنظر: المواد   4

ص السابق ،  المرجع ،"العارية" ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيءد/عبد الرزاق أحمد السنهوري  5
6269. 
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خاص وهو أن لا يكون محل العقد قابلا للاستهلاك لأنه من التزامات المستعير رد الشيء المعار بعد انتهاء عقد 
 1.المسؤولية عليها، وإذا لحقه هلاك أو تلف يتحمل المستعيرالعارية بالحالة التي كان 

ؤجر صاحب رعي بإعارته الشيء المفر التأجرج في هذا الصدد عن مفهوم الغير، المؤجر الأصلي إذا قام المسيخو 
ائن الد ي،الوكيل النائب عن المالك الحقيق إنما المنفعة فقط، الحارس القضائي،و فاع لكونه لا يملك أصل لانتحق ا

 المرتهن رهن حيازي . 

 رع الثاني: شروط إعارة ملك الغيرالف

ة بصفة روط الواجب توفرها في عقد العاريلشروط معينة، عدا اشلكي يكون أمام إعارة لملك الغير يجب توفر 
 وجزها كالتالي:نروط التي سوف لشعامة هذه ا

 أولا: يجب أن يكون التصرف عقد عارية

شيء مملوك لغير المتصرفين يمثل عقد عارية وهذا بتوفر الشروط العامة لانعقاد معناه التصرف الذي محله 
دون مقابل كل عقد بأن يكون ب  العقد من تراضي، محل، وسبب إلى جانب الشروط الخاصة وتوفرها بحسب طبيعة

 لا يلتبس أيضا بالهبة. يكون وارد على منفعة الملكية حتىلا يلتبس بالإيجار و  حتى

 كون محل عقد العارية معينا بالذات وغير قابل للاستهلاكثانيا: أن ي

يعني ذلك أن يكون محل عقد عارية ملك الغير شيء معين بالذات، ذلك أنه يرى الدكتور عبد الرزاق أحمد 
السنهوري أن الشيء القابل للاستهلاك يكون عادة مثليا فإذا اعتبر كذلك من مثل على قيمي تتجوز إعارته لأنه 

 للاستهلاك إذ هو في الواقع قابل للاستهلاك بطبيعته غير أنه أصبح قيميا في نظر المتعاقدين ويرى كذلك غير قابل
 2أن الشرط الواجب توافره في الشيء المعار هو أن يكون قيميا لا أن يكون غير قابل للاستهلاك.

في  الأشياء غير المادية كما تجوزتجوز الإعارة في فوقد يكون محل عقد عارية ملك الغير عقارا أو منقولا 
 3الأشياء المادية.

 

                                            
 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من 222أنظر: المادة   1
السابق ، ص  ، المرجع، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء"العارية"  د/عبد الرزاق أحمد السنهوري  2

6250. 
 .529د/محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص   3
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 ثالثا: ألا يكون المعير له حق إعارة الشيء المعار

باعتبار الإعارة من العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، فإن صاحب حق الإعارة لا ينحصر فقط في حق 
اء لنستخلص لاحقا بأسلوب الاستقص مالك الشيء، وعلى ذلك ارتأينا أن نحدد الفئات التي تملك حق الإعارة

 الفئات التي لا تملك هذا الحق و بالتالي فسوف نتطرق إلى من لهم الحق في الإعارة .

 إن للمالك الحق المطلق في أن يعير الشيء المملوك له.المالك:  -1
لى المستعير، بل إن إ: بما أنه لا يترتب على عقد العارية نقل ملكية الشيء المعار من المعير صاحب حق الانتفاع  -2

للمستعير يملك فقط حق حيازة الشيء. واستعماله وعلى ذلك لا يلزم أن يكون المعير مالكا للشيء بل يكفي أن 
يكون حق استعماله كصاحب حق الانتفاع، ولكن يشترط في ذلك ألا يكون الانتفاع متعلقا بشخص المنتفع  

وز لهما أن يعيرا الشيء المقرر عليه حقهما وإن كان كصاحب حق السكنى وحق الاستعمال الشخصي، إذ لا يج
 1.بعض الشراح يرى عكس ذلك

وبالنسبة للمرتهن رهن حيازي وكذا المودع عنده فلا يجوز لأي منهما إعارة ما بيده إذ ليس له حق الاستعمال 
ابل جانبا من هنالك بالمق ويرى معظم الشراح الفرنسيين أنه يجوز للمرتهن رهن حيازي إعارة الشيء المرهون، إلا أن

الفقه من يرى بعدم جواز ذلك استنادا للمبررات السالفة الذكر وعليه فلا الوديع ولا المرتهن رهن حيازي يستطيع 
 2.إعارة الشيء الذي يحتجزه

من خلال ما سبق ذكره أو بيانه نجد أن الفئات المقرر لها الحق في إعارة الشيء تتمثل في المالك وصاحب 
نتفاع و بالتالي فإن ما يخرج عن هذه الفئات أولا الأشخاص بأنه ليس مالكا ولا صاحب حق الانتفاع بعد حق الا

 معيرا لملك غيره. 

 المطلب الثاني: تمييز عهد إعارة ملك الغير عن العقود المشابهة لها.

قد يتداخل أو يختلط مفهوم عقد العارية مع عقود أخوى خاصة منها عقد الهبة وعقد القرض الاستهلاكي 
وبنسبة كبيرة مع هذا الأخير، وتجنبا للالتباس الذي قد يظهر، فإنه يستدعي منا التمييز بين عقد العارية وتلك العقود 

ارة ب، حيث خصصنا في الفرع الأول إلى تمييز إعالمشابهة له، وهذا ما سوف نتطرق إليه ضمن فوعي هذا المطل
ملك الغير عن هبة ملك الغير وفي إطار الفرع الثاني فقد خصصناه لتمييز عقد إعارة ملك الغير عن القرض 

 الاستهلاكي الوارد على ملك الغير. 

                                            
 .522د/محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص   1
 .775، ص  الآن بينابت، ترجمة د/منصور القاضي، المرجع السابق  2
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 الفرع الأول: تمييز عقد إعارة ملك الغير عن هبة ملك الغير.

يره رية في أن كل منهما من عقود التبرع، وفي أن المنتفع فيهما يثري على حساب غتلتبس كل من الهبة و العا
 بلا مقابل، إلا أنهما يختلفان في عدة أوجه وتتمثل في:

إن الهبة يجب أن تبرم في عقد رسمي فالرسمية ركن في عقد الهبة بينما العارية هي عقد رضائي وليس شكلي، وحتى   -
 1من حيث الإثبات فإنها تخضع للقواعد العامة للإثبات.

 كما أن الهبة يترتب عنها تملك الشيء الموهوب من طرف الموهوب له، أو تملك المنفعة بينما العارية تقتصر على   -
 2.إباحة الانتفاع بالشيء المعار دون تملكه 

أما بالنسبة لحكم هبة ملك الغير، فقد جاء قانون الأسرة الجزائري خال من النص على حكمها ولكن في 
منه تحل إشكالية غياب الأحكام القانونية فيما يخص وقوع مسالة  555نفس الوقت نجد في أحد نصوصه أن المادة 

ص قانوني ينظم أحكامها بحيث أن هذه المادة المذكورة أعلاه نجدها تحيل فيما لم يوجد به قانونية تفتقر لوجود ن
 نص في إطار قانون الأسرة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

هذه الأخيرة نظمت الهبة الواردة على ملك الغير وجعلتها تصرفا غير صحيح كون من شروط الهبة عند         
إلا بالقبض، وبالتالي لا تجوز ولا تصح هبة ملك الغير باعتبار أن الواهب لا يملك ما يهبه و الفقهاء أنها لا تلزم 

بالنتيجة فهو غير قادر على تسليم الشيء الموهوب مما بجعل هبته باطلة وهدا ما أكده الفقه المالكي بالقول " لا 
فإنه يقع  ة بخلاف ما إذا باع ملك غيرهتصح هبة ملك الغير بدون إذنه، فإذا وهب شخص ملك غيره لم تنعقد الهب

 صحيحا موقوفا على إجازة المالك الحقيقي".

و بالتالي تكون الهبة الواقعة على ملك الغير قابلة للإبطال إن وقعت من غير المالك و القابلة للإبطال يكون 
يجزها فإن  وب له الهبة أو لملصالح الموهوب له وحده، وغير نافدة في مواجهة المالك الحقيقي، فسوآءا أجاز الموه

 3.المالك الحقيقي أجنبي عن الهبة فلا تسري في حقه

 الفرع الثاني: تمييز عقد إعارة ملك الغير عن القرض الاستهلاكي الوارد على ملك الغير.

تشترك كل من العارية والقرض الاستهلاكي في أنهما يولدان التزاما برد الشيء المعار أو المقرض، حيث أن 

                                            
السابق ، ص  ، المرجع، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيء"العارية"  د/عبد الرزاق أحمد السنهوري  1

6263. 
يوان الوطني ، بدون طبعة، الدندراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الــمقار د/محمد بن تقية،   2

 .79للأشغال التربوية )الجزائر(، ص 
 .629 - 623د/محمد بن تقية، المرجع نفسه ، ص   3
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لعارية توجب على المستعير رد الشيء المعار عند نهايتها، كما أن القرض الاستهلاكي يوجب على المقترض رد مثل ا
الشيء المقترض أو قيمته، ولكن الأصل أن العارية تكون في الأشياء التي لا تهلك للاستعمال كالمنازل، أما القرض 

 1.لقابلة للاستهلاك كالنقود والغلافيكون في الأشياء ال

فضلا عن ذلك أن محل عقد العارية هو شيء قيمي عكس عقد القرض الاستهلاكي فمحله نقودا أو شيء 
، كما يختلفان أيضا في كون أن المقرض ينقل ملكية الشيء المقترض للمقترضين، أي أن عقد القرض 2 مثلي آخر

كم العقود عليه القواعد العامة التي تح الاستهلاكي عقد وارد على الملكية وان حكمه الوارد على ملك الغير فتطبق
و التي تقتضي أن يكون العقد صحيحا إلا أنه قابل للإبطال لمصلحة المقترض، وتؤسس القابلية للإبطال على عدم 
تنفيد المقرض لالتزامه بنقل الملكية أما عقد العارية فإن حكم هذا الأخير سوف نتطرق له في إطار المطلب الثالث 

 المبحث.من خلال هذا 

 المطلب الثالث : آثار عقد العارية الواردة على ملك الغير

إن الهدف من دراسة حكم العارية على ملك الغير هو معرفة الاتجاه أو الحل القانوني الذي يلجأ إليه القاضي 
لجزائري فلا افي حالة طرح نزاع أمامه يكون موضوعه ورود عقد عارية على ملك الغير فبالرجوع إلى القانون المدني 

نجد أي نص يتضمن حكم عارية ملك الغير وكذلك الحال في إطار القانون المدني المصري و الفرنسي، إلا أن الفقه 
و القضاء نجد قد اتجها إلى تطبيق نفس أحكام عقد الإيجار الوارد على ملك الغير على عقد عارية ملك الغير كون 

يه يء، إلا أنه وكما سبق ذكره في إطار التزامات عقد الإيجار فإنه يلتزم فأن كلا العقدين يردان على الانتفاع بالش
المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء عكس عقد العارية التي من بين الالتزامات التي يرتبها على طرفيه أن

المعير لا يضمن فيلتزم المعير فيها بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار، لا بتمكينه من هذا الانتفاع  
 3الاستحقاق ولا العيب المخفي.

و أساس المنفعة في الإعارة، هو أن يترك المعير المستعير ينتفع بالشيء المعار، ومتى أمكن له ذلك وسلم الشيء 
 4.المعار للمستعير يكون قد نفذ التزامه

 ما أن ذلك لا يعد فيكطال العارية على أساس أن المعير لا يملك الشيء المعار  بولا يمكن للمستعير إ
مصلحته، فإذا اخل المعير بالتزامه بتسليم الشيء المعار إلى المستعير جاز لهذا الأخير طلب التنفيذ العيني، فإن لم 

                                            
 526د/محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص   1
 ، المرجع السابقالقانون المدني الجزائري، من 220و   275أنظر: المادتين    2
 القانون. ، من نفس541أنظر: المادة   3
 ، من نفس القانون539أنظر: المادة   4
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نون المدني الجزائري محل الدراسة قاسمى في إطار اليوهو ما  ، 1يكن الوفاء عينيا ممكنا، جاز له طلب التعويض
 منه. 176طريق التعويض الذي نظمه المشرع الجزائري في إطار الفصل الثاني من الباب الذاتي في المادة ببالتنفيذ 

وحتى وإن تعرض الغير للمستعير في استعمال الشيء المعار كأن يرفع مالك العين دعوى طرد ضد المستعير، 
لا يضمنه فهو غير ملزم بالضمان، نظرا لكون المعير متبرع بالمنفعة وهذا ما جعل المشرع  فإن المعير في هذه الحالة

ضمان الاستحقاق فجعله غير مسؤول عن الأضرار التي تصيب المستعير بسبب استحقاق الشيء بيضيق من التزامه 
الات الاستثنائية أو  و تتمثل هذه الحنون المدنيقاالمعار إلا في حالات الاستثنائية التي قررها المشرع الجزائري ضمن ال

 ضمان الاستحقاق.بالمستثناة في حالتين يلتزم فيهما المعير 

 فالحالة الأولى: تتمثل في حالة وجود اتفاق على ضمان الاستحقاق. 
  :2.اقمثل في الحالة التي يتعمد فيها المعير إخفاء سبب الاستحقتتالحالة الثانية 

زل ضمنيا ناتوفي هذه الحالة يفترض أن المستعير غير عالم بسبب الاستحقاق، أي حسن النية، وألا يكون قد 
عن حقه، ولا يكتفي أن يقر المعير للمستعير بأنه لا يملك حق التصرف في منفعة العين المعارة، بل بجب أن يتعمد 

ه بالتعويض عما  يرجع لتىخفاء سبب الاستحقاق حالإخفاء، ويقع على المستعير عبء الإثبات أن المعير تعمد إ
 3ضرر .صابه من أ

ونلاحظ أنه يوجد نوع من التشابه بين استحقاق الشيء المعار وعارية ملك الغير، حيث أن في الاستحقاق 
المعارة ترك العين  وأقد يكون السبب هو أن المستعير قد رفعت ضده دعوى يطالب من خلالها المالك الحقيقي الطرد 
 أي أنه حصل للمستعير تعرض من طرف المالك الحقيقي لشيء المعار عن طريق دعوى قضائية.

رية ملك صيل حكم عاتأفمن خلال ما سبق ذكره في إطار هدا الفصل انطلاقا لما جاء ضمن مبحثيه يمكن 
كون المعير مالكا للعين رة أن يالغير فنجد أنه عقد صحيح فيما بين طرفيه ) المعير و المستعير ( ولا يشترط بالضرو 

 أن يمتنع ى الالتزامات التي يرتبها عقد العارية سارية بين المعير والمستعير ولا يمكن للمستعيرقبتالمعارة محل التصرف و 
  4عن تنفيذ التزامه برد الشيء المعار عند مطالبة المعير برده.

 180020كمة العليا مؤكدا كذلك وهو القرار رقم و عند انتهاء عقد العارية و في هدا الصدد جاء قرار المحأ
نونا انه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة قاوالتي جاء فيه: "من المقرر  1999/07/13ريخ ار بتادالص

                                            

 .1524السابق، ص ، المرجع "العارية" الوسيط في شرح القانون المدني الجديد العقود الواردة على الانتفاع بالشيءد/عبد الرزاق أحمد السنهوري،   1

 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من 541أنظر: المادة   2
 .779، المرجع السابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني العقود المسماةد/أنور طلبه،   3
 ، من نفس القانون. 222/5أنظر :المادة    4
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 كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضع لما ألزموا الطاعنين بإثبات صفتهم  تىأن تفصل في الملكية، وح
إنهم نونية ولا تستلزم أن يكون المعير مالكا للعين المعارة فقاكين مع أن العارية يمكن إثباتها بكل الوسائل الكمال

 نون.قايكونوا قد تطرقوا الدعوى الملكية و بالتالي فإنهم أخطئوا في تطبيق ال

ستوحي حتما صفة المالك من أجل إثبات وقوعها فضلاء أن العارية تو حيث أنه من الثابت أن العارية لا 
 1ستلزم أن يكون المعير مالكا للعين المعارة".تإثباتها بكل الوسائل المعمول بها قانونا ولا 

قد ملزما ه، كان العتس له حق إعار يلو ه غير ره أنه إذا أعار شخص شيئا مملوكا لذكر كما سبق آخعنى وبم
ر لا يمنع ذكو  رد الشيء بحجة أنه لم يكن له، على أن العقد المتعيرس في أن يطلب من الملمعيرس ليلو للمتعاقدين، 

ة يالعار  ضاء الأجل لأنه لم يكن طرفا في عقدنق مباشرة، ولو قبل اتعيرسالمالك من الحصول على ذلك الشيء من الم
 كان تىقبل الأجل م رعاض إذا أخذ الشيء الموي على تععير أن يحصل من المعيرإنما يجوز لمستو تج به عليه يححتى 

 2. سيء النيةعيرالم

الك الحقيقي طالب المياه المستعير ولكن إذا لم تجأما إذا كان المعير حسن النية فإنه لا يضمن الاستحقاق ا
فيتوجب  ،لشيء المعار باسترداده، فلا يمكن للمستعير رفض رد الشيء المعار للمعير بحجة عدم ملكية هذا الأخير له

مبدئيا على المستعير أن يرده إلى المعير، بدون تطلب أي سند ملكية غير أنه أو في حالة إذا رفع المالك الحقيقي 
لشيء المعار دعوى للمطالبة بالشيء محل التصرف فتوجب على المستعير عندئذ عدم الرد طالما أن المسألة لم يتم 

توجب ستعير أن الشيء المعار قد تم أخذه من غير مالكه الحقيقي فإنه يف إلى ذلك أنه إذا اكتشف المويضابثها بعد 
ترك مهلة له للاعتراض، وعند انقضاء هذه المهلة فقط دون أن يعترض و عليه إخطار المالك الحقيقي لشيء المعار 

 3.يقيلحقاكون مسؤولا تجاه المالك يالمالك الحقيقي يستطيع المستعير رد الشيء إلى المعير بدون أن 

ت، فبالنسبة ول وعلى العقار في نفس الوقنقد على المر ره نجد أن العارية يمكن أن تذكوعليه واعتمادا لما سلف 
لورودها على منقول فإنه يمكن للمستعير لو رفع ضده مالك الشيء المعار دعوى استرداد أن يحتج في مواجهته 

وفي هذه الحالة فإن المالك الحقيقي لا يمكنه سوى ،  4 الحيازة في المنقول سند الملكيةبقاعدة معروفة قانونا 
الحيازة  فلم يخول المشرع للمستعير الحق في إحدى دعاوي جوع بدعوى التعويض ضد المعير أما بالنسبة للعقارر ال

 5.ر الذي خوله حق رفع دعوى استرداد الحيازة فقطتأجعكس المس

                                            
 .137، العدد الأول، ص 1999المجلة القضائية، المحكمة العليا، سنة   1
 .267د/محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص   2
 .342الآن بينابت، ترجمة د/منصور القاضي، المرجع السابق، ص   3
 ، المرجع السابق.القانون المدني الجزائري، من 835أنظر: المادة   4
 .نفس القانون، من 487أنظر:المادة   5
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يمكنه  هرسميا وقانونيا ومشهرا لدى المحافظة العقارية المختصة فانوبالتالي إذا كان المالك الحقيقي يملك سندا  
المستعير واسترداد الشيء المعار منه والرجوع على المعير بالتعويض عن الضرر الحاصل له نتيجة استعمال الشيء  طرد

 دون علمه ورضاه. المعار

 



 

 

 اتمةــــــــــخ



                              خـــــاتمة 

 

101  

    

في ختام هاته الدراسة يتضح أن التصرفات التي ترد على ملك الغير تتمثل في البيع و الذي هو أهم العقود  
الناقلة للملكية حيث نظمه المشرع ضمن نصوص في القانون المدني إضافةً على عقود أخرى كعقد الشركة و عقد 

 كعقد الإيجار و عقد العارية .الصلح ، و هناك أيضاً تصرفات أخرى ترد على المنفعة بالشيء  

و بالتالي فالمحل الذي تكون ملكيته مملوكة للغير يمكن أن ترد عليه نفس العقود التي قررها المشرع للمالك  
 سواء كانت ناقلة للملكية أو للإنتفاع منها فقط .

أنه أخطر التصرفات  في كما أن المشرع لم ينظم التصرفات الواردة على ملك الغير باستثناء البيع و لعّل ذلك 
التي تمس الملكية و المالك و بالتالي المشرع لم يوفر حماية قانونية شاملة للمالك في حالة التصرف في ملكيته و كذا 

لى م يوضح نوع البطلان الواقع عليه ، و هذا ما يؤكد قصور المشرع عغياب الجزاء ، أما بالنسبة لبيع ملك الغير فل
من  25ذا عدم الاهتمام به رغم القيمة المالية لهاته الأشياء و كذلك تطبيقاً لنص المادة تنظيم هذا الحكم و ك

 الدستور .

 هذا ما دفع بنا إلى تقديم جملة من الإقتراحات في النقاط التالية : 

 .راحة ً النص على جزاء كلِ منها صوجوب تنظيم خاص بكافة التصرفات الواردة على ملك الغير و ضرورة  -
  لليات تشريعية لحماية المالك من التصرفات التي قد ترد على ملكيته .توفير -
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  الكتب القانونية:  أولا 

،افي يل   ابسطططططططططالجمال مصطططططططططالمو زمفي  اكام  لإ ار،اا ابعا   الىا ال اح ل  الىلموا لىباعططططططططط   الىا ا ل  (1
 .  2002)مص ( 

 الى  بي زمفي ياسف  الىاقاد اكسماة ش ح  قفي الى يع لإ الىقانان اكفيني اح دني  الىا ال  (2
 .2002اح ل  م،و ل دا  الىثقافل لىاع   الىوازيع ) مان(  سال 

 ي   طططططفي الى زا، الطططططفي  الىاسطططططططططططططيد لإ شططططططططططططط ح الىقطططططانان اكطططططفيني الجطططططفييطططططفي الىاقاد الى   قع  بو لىسطططططططططططططا ا  ا (3
  الىعططططططططططططط دطل  الىق ح  الىطفي طلخ  الىصطططططططططططططبا  الج ة امطامر  الىا اطل الىثطالىثطل الجطفييطفية  ماعطططططططططططططا ا   له طلاكب،يطل ا

 .2000الحببي الحقاقيل بير   )لى اان(  سال 
  ي   ططططططفي الى زا، الططططططفي  الىاسطططططططططططططيد لإ شططططططططططططط ح الىقططططططانان اكططططططفيني الجططططططفييططططططفي الىاقاد الىاا دة  بو سطططططططططططططا ا لىا (2

لحقاقيل ا ال الىثالىثل الجفييفية  ماعطططططططا ا  الحببي   الج ة الىسطططططططادا البفي اا ل  الىا-ابعا -ابنولماع بالىعططططططط ة
 .1991بير   )لى اان( 

 ي   ططططططفي الى زا، الططططططفي  الىاسطططططططططططططيد لإ شططططططططططططط ح الىقططططططانان اكططططططفيني الجططططططفييططططططفي الىاقاد الىاا دة  بو لىسطططططططططططططا ا  ا (5
   الج ة الىسطططططططططططططادا  البفي الىثاني  الىا ال الىثالىثل الجفييفية  ماعطططططططططططططا ا  الحببي -الىاا يل-ابنولماع بالىعططططططططططططط ة

 .1991)لى اان(   الحقاقيل بير  
 الىعططططططططططططط قططططا ي لميططططلخ  شططططططططططططط ح الىاقاد اكططططفينيططططل الى يع  اكقططططاي ططططططططططططططططل  بططططفي ن   اططططل  دا  الىا  ططططططططططططططططل الىا بيططططل  (6

 .1995الىقاه ة(  سال )
 الىااا    في الىااصطططططططططططط   افي   شطططططططططططط ح ار،اا ابعا  لإ الىوقا  اكفينططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    عطططططططططططط ياا   عا   (9

 . 1919 ()مص احمططادن   الىا ال الىثانيل  دا  الىلم،  الجاما  ابس،افي يل 
 ابس،افي يل. الجاما  الىام  س  انا   الىاقاد الىاا دة  بو اكب،يل لإ الىقانان اكفيني  بفي ن   ال  دا  الىلم،  (1
 ل لإ قططططططانان احسططططططططططططط ة الج ال ي مقططططططا نططططططل بطططططط ر،ططططططاا الىعططططططططططططط ياططططططل  ططططططبن  قيططططططل زمططططططفي  د اسططططططططططططططططططل  ن اله (9

 الىتربايل )الج ال (.ابسلاميل  الىقانان الىاضا   بفي ن   ال  الىفيياان الىا ني لىلأشغال 
 بياططططاباططططت جمةن     لمططططل الىططططفيدوا  الىقططططاضططططططططططططط  ماصطططططططططططططا   الىقططططانان اكططططفيني الىاقاد امططططاصطططططططططططططططططل اكططططفينيططططل  (10

  الىوجا يل  الىا ال اح ل  مجفي اكؤسطططططططططططسطططططططططططل الجامايل لىبفي اسطططططططططططا   الىاعططططططططططط   الىوازيع بير   )لى اان(  سطططططططططططال 
.2004 

 .1913س،افي يل )مص (  سال  ااغا سمير الىسيفي   قفي الى يع  بفي ن   ال  ماع ة اكاا ف اب (11
 رسطططططططططططططا  زمططططططفي   قططططططفي الى يع لإ الىقططططططانان اكططططططفيني الج ال ي  الىا اططططططل الىثططططططالىثططططططل  دياان اكا ا ططططططا   (12

 .1990الجامايل )الج ال (  سال 
 الىطط ططيططع -لطط ة زططمططاد مططلال  الىططوطط سططططططططططططططيططد لإ شطططططططططططططط ح الىططقططططططانططان اكططططططفيني اح دني الىططاططقططاد اكسططططططططططططططمططططططاة (13

  ابعططططا   الج ة الى ابع   بططططفي ن   اططططل   لمايططططل  مططططال اكاططططابع الىواططططا نيططططل    مططططان )اح دن(  سطططططططططططططاططططل 
.2005 
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 ذيطططب   طططفي الىسطططططططططططططلاا   قطططفي ابعطططا  اكطططفيني د اسطططططططططططططططل ن  يطططل   ا يقيطططل  الىا اطططل اح ل  الىطططفيياان الىا ني  (12
 .2001لىلأشغال الىتربايل )الج ال (  سال 

   احر،ططططاا الىاططططامططططل لإ ابعططططا   الج ة اح ل  بططططفي ن سطططططططططططططبيا  صططططططططططططططططاا انا   الىامي  لإ  قططططفي ابعططططا (15
 .2000  ال  دا  اكا ا ا  الجامايل ابس،افي يل )مص (  سال 

  سمططا يططلخ   ططفي الىابي  ار،ططاا بيع مبططل الىغير لإ الىلمقططق ابسطططططططططططططلام   الىقططانان اكططفيني   بططفي ن  اه شططططططططططططططط (16
 .2005  ال   دا  الجامال الجفييفية لىباع  احزا يال )ابس،افي يل(  سال 

  ب طططق انا   الىاسطططططططططططططيد لإ شططططططططططططط ح الىقطططانان اكطططفيني الىاقاد اكسطططططططططططططمطططاة  الج ة الى ابع  بطططفي ن   اطططل  الىطططفيا   (19
 .2005الى،وب الىقانانيل ابس،افي يل )مص (  سال 

  اه ة  دا  الى،وطططب الىقطططانانيطططل الىقططط  ب طططق انا    قطططفي ابعطططا  لإ ضطططططططططططططاة ق ططططططططططططططططاة الىاق   بطططفي ن   اطططل (11
  .1999)مص (  سال 

  م  لططططططفيي بططططططاشططططططططططططططططططا  لىيبو ز  ق   اكاططططططاز ططططططا  الىاقططططططا يططططططل  الىا اططططططل الىثططططططالىثططططططل  عططططططططططططط   دا  مططططططل  (19
 .2011)الج ال (  سال 

 ف ج  افي  رسطططططططططططططن  الىامي  لإ  قططططفي الى يع  بططططفي ن   اططططل  الىططططفيا  الجططططامايططططل  بير   )لى اططططان(  سطططططططططططططاططططل  (20
.1988 

  انيططططل  دا  الى،وططططا فاده   ططططفي الح،يا  الى الان لإ الىقططططانان اكططططفيني  الىقاان  امططططاصطططططططططططططططططل  الىا اططططل الىثطططط (21
 .1993ة(  سال اه  الحفييث ابس،افي يل )الىق

   بطططططفي ن   اطططططل  هامطططططل لىباعططططططططططططط )الج ال (  سطططططططططططططاطططططل -الىاقطططططفي-فيلالي  ب   الىا  يطططططل الىاطططططامطططططل لى لىو امطططططا  (22
.2001 

 د اسطططططططططططططل مقا نل   بفي ن  -الى يع الىو م  ابعا -قاسطططططططططططططا زمفي رسطططططططططططططن  الىقانان اكفيني الىاقاد اكسطططططططططططططماة (23
 2005الحقاقيل بير   )لى اان(  سال   ال  ماعا ا  الحببي 

 قطططططفيادة  بيطططططلخ رسطططططططططططططن الطططططفي  الىامي  لإ شططططططططططططط ح الىقطططططانان اكطططططفيني الج ال ي  قطططططفي الى يططططططططططططططططططططططططططع  الج ة   (22
 .2001  سال  الج ال ( الى ابطططع  بفي ن   ال  دياان اكا ا ا  الجامايل  )

   ة اح ل  بطفي ن  الج- قطفي الى يع-م قر سطططططططططططططبيمطان  الىاالإ لإ شططططططططططططط ح الىقطانان اكطفيني الىاقاد اكسطططططططططططططمطاة  (25
 .1990  ال  دا  الى،وب الىقانانيل بير   )لى اان(  سال 

  قفي ابعا   الجططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ة -م قر سطططططططططططبيمان  الىاالإ لإ شططططططططططط ح الىقانان اكفيني الىاقاد اكسطططططططططططماة (26
 .1993الىثانططط   الىا ال الى ابال  دا  الى،وب الىقانانيل بير   )لى اان(  سال 
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 الجامعيةالمذكرات و الرسائل :  ثانياا 

 لدبي   اكسؤ لىيل  الىاقاد ف ع لإ اكاميستر دةش ا لىايلخ مذد ة الىصبا   قفي  اه  ب ايل الىا (1
 .2000 -1990الحقا، بن  ،اان )الج ال (  سال 

 سايفيي صالح   قفي الىصبا د اسل مقا نل ب  الىقانان اكفيني  الىع يال ابسلاميل  مذد ة لىايلخ  (2
 .2002-2001 سال  (الج ال )  ،اان بن الحقا، دبيل   اكسؤ لىيل  الىاقاد ف ع اكاميستر  ةش اد

   بيع مبل الىغير لإ الىقانان اكفيني الج ال ي   سالىل ماميستر لإ ف ع الىاقاد  دميا را يل (3
 .1913 اكسؤ لىيل  دبيل الحقا، بن  ،اان )الج ال (  سال 

سل الىابيا  مازة اكفي    ال ي  مذد ة لىايلخزسني زمفي   باغ ا ة سمير   غاا    اد  الىصبا لإ الىقانان الج (2
 .2005-2002لىبق اة  احبيا  )الج ال (  الىفيفال الىثالىثل  ع   سال 

  الىفيفال لىبق ططاة  احبيا )الج ال ( بعطططا  اكفينططط   مذد ة لىايطططلخ  مطططازة اكطفي سطططل الىابيطططاا  ث ططا    فازيطططل م  ة (5
 .2009-2002امامسل  ع  

 النصوص القانونية: ثالثاا 

 الأوامر :  –أ 

/  05اكو من الىقانان اكفيني  اكافيل  اكوما باحم  1995/  09/  21اكؤ خ لإ   51/  95احم    (1
 .22  الج يفية الى سميل الىافيد  2005/  06/  20اكؤ خ لإ   10

 كوما لىلأم  اكو من الىقانان اكفيني   اكافيل  ا 2009/  05/  13اكؤ خ لإ   05/  09احم   (2
 .  91  الج يفية الى سميل   الىافيد  10/  05

اكو من   فياد مسا اح اض  الىااا    سير الىسجلخ  1995/  11/  12اكؤ خ لإ  92/  95احم   (3
 . 92  الىافيد 1995/  11/  12الىاقا ي  الج يفية الى سميل لإ 

 المراسيم : –ب 

  الىذي يواب  بالىاعاط الىاقا ي  اكبغو  1993/  03/  01اكؤ خ لإ   03/  93اك ساا الىوع يا   قا  (1
  الىذي يحفيد الىقاا في الىاامل الى   ا ا نعاط 2011/  02/  19اكؤ خ لإ   11/  02بالىقانان  قا 
  .12  الىافيد  قا    الج يفية الى سميل الىترقيل الىاقا يل
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 الأحكام و القرارات القضائية  –ج 

 .36119  مبف  قا 1916/  06/  25ق ا   المح،مل الىابيا  الىصاد  بوا يخ   (1
  .199920  مبف  قا 2000/  06/  21ق ا   المح،مل الىابيا  الىصاد  بوا يخ  (2
 .006226  مبف  قا 2002/  02/  01ق ا   مجبر الىفي لىل  الىصاد  بوا يخ  (3
 .232613  مبف  قا 2002/  05/  22الىصاد  بوا يخ  ق ا   المح،مل الىابيا  (2

  المجلات القضائية : رابعاا 

 .  الىافيد الىثاني1991البل الىق اليل لىبغ فل اكفينيل  المح،مل الىابيا  لىسال   (1

 .   فيد  اص1993البل الىق اليل لىبغ فل الىوجا يل  الى ح يل  المح،مل الىابيا  لىسال  (2

 .  الىافيد الىثاني1996اكفينيل  المح،مل الىابيا  لىسال البل الىق اليل لىبغ فل  (3

 .  الىافيد اح ل1999البل الىق اليل  المح،مل الىابيا  لىسال  (2

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرســــــــــــــــالف
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 ب -أ  مقدمة
  التصرفات المتعلقة بنقل ملكية الغيرالفصل الأول : 

 9 عقد البيع الوارد على ملك الغير  :المبحث الأول
 9 الغير ملك على الوارد البيع عقد ومفهم  :المطلب الأول

 01 تعريف عقد البيع الوارد على ملك الغير  :الفرع الأول
 01 المقصود بالغير أولا:
 00 تعريف عقد بيع ملك الغير :ثانياً 

 01 شروط بيع ملك الغير  :الفرع الثاني
 01 لإسلاميشروط بيع ملك الغير في الفقه ا  :أولا

 01 القانون المدني الجزائريإطار شروط بيع ملك الغير في   :ثانياً 
 09 هل بهةتمييز عقد البيع الوارد على ملك الغير عن التصرفات المشا : المطلب الثاني

 09 تمييز بيع ملك الغير عن بيع المال المملوك على الشيوع  :وللأالفرع ا
 09 تمييز بيع ملك الغير عن بيع الشريك لكل المال المشاع أولاً :

 01 تمييز بيع ملك الغير عن بيع الشريك لجزء مفرز من المال الشائع  :ثانياً 
 02 يجارلإتمييز بيع ملك الغير عن التصرف في ملك الغير با  :الفرع الثاني

 02 الآثار القانونية لبيع ملك الغيرو  قهيةالأحكام الف  :المطلب الثالث
 01 تأصيل البطلان في بيع ملك الغير  :الفرع الأول

 01 ةقهيبالنسبة لمختلف الآراء الف  أولا :
 10 الـرأي الراجـح  :ثانيــــاً 

 10 الآثار القانونية لبيـع ملك الغيـــر  :الفرع الثاني
 10 آثار بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين  أولاً :

 20 آثـــار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي  :ثانياً 
 24 .خرى الناقلة للملكية الواردة على ملك الغيرلأأنواع العقود ا الثانـــي:مبحث ال

 24 عــــقد الشركـــــة  :وللأالــمطلب ا
 24 المـحل في عقد الشركـــة  :وللأالفــرع ا

 24 الحــصة مبلــــــــغ من النقود  :لاأو 
 24 الحـصة عين معينة بالذات  :ثانيــاً 

 29 .ـــصة انتفاع بالمالالح  :ثالـــــــثاً 
 29 أحــكام تقديم مال مملوك للغير كحصة في عقد الشركة :الــفرع الـثاني

 11 عبارة عن حق ملكية أو حق عيني الحصة أولا :
 10 عن انتفاع بالمال الحــصة عبارة :ـياً نثا
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 10 يكتهلا سلإالقـرض ا  :المطلـب الثـانـي
 10 الغير ملك على الوارد كيتهلا سلإا القرض مفهو مـ :وللأالفــرع ا

 11 الغير ملك على الوارد كيتهلا سلإتعريف القرض ا  :لاأو 
 12 الغير ملك على الوارد تهلاكيسلإشروط القرض ا : ثانيا

 14 الغير ملك على الوارد تهلاكيسلإا حكم القرض :الفـــرع الثانــي
 14 النظريات المختلفة التي تحكم إقراض ملك الغير  :لاأو 

 14 هأطراف مواجهة وفي الحقيقي المالك مواجهة في تهلاكيسلإأثر القرض ا  :ثانـياً 
 19 عقــــد الـــــــــصلح :الــمطلب الــثالث 

 19 الغير ملك على الوارد الصلح عقد مفهو مـــــــ  :وللأالــــفرع ا
 19 تعريــــــف عقد الصلح الوارد على ملك الغير  :لاً أو 

 41 خصـــــائص عقد الصلح  :ثانـــيا 
 40 شروط عقد الصلح  :ثالــــــــثاً 

 40 الــــــــطبيعة القانونية لعقد الصلح  :رابـــــــعا 
 41 الــــــــمحل في عقد الصلح  :خــامساً 

 42 أحكام الصلح على مال مملوك للغير  :الــفرع الثانـي
 41 بــديل الصلح في القوانين المقارنة  لا :أو 

 41 أحكام القضاء المقارن  :ثانـــيا ً 
  نتفاع بملــكية الغيرلإالتصرفات المتعلقة با  :الفصل الثــاني

  يجار الوارد على ملك الغيرلإعقد ا  :وللأالمبحث ا
 69 يجار الوارد على ملك الغيرلإا عقد مفهو م  :وللأالمطلب ا

 69 يجار الوارد على ملك الغيرلإتعريف عقد ا  :ول لأالفرع ا
 69 التعريف اللغوي لا :أو 

 69 حيلاصطلإالتعريف ا  :ثانيا  
 69 التعريف القانوني  :ثالثا  

 70 قهيالتعريف الف  :رابعا ً 
 72 شروط إيجار ملك الغير  :الفرع الثاني

 72 إيجارا    أن يكون التصرف لا : أو 
 72 أن يكون الشيء المؤجر معينا بالذات  : ثانيا ً 
 73 يكون المؤجر له حق تأجير العين ن لاأ  :ثالثا

 82 له بهةشاك الغير عن غيره من التصرفات المتمييز إيجار مل  :المطلب الثاني
 82 تمييز إيجار ملك الغير عن إيجار المال المملوك على الشيوع  :ول لأالفرع ا
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 82 إيجار المالك على الشيوع لكل المال الشائع لا :أو 
 83 إيجار المالك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع  :ثانيا ً 

 84 تمييز إيجار ملك الغير عن إعارة ملك الغير  :الفرع الثاني
 84 ثار وتطبيقات إيجار ملك الغيرآ  : المطلب الثالث

 85 آثار إيجار ملك الغير :ول لأالفرع ا
 85 أثار إيجار ملك الغير فيما بين المتعاقدين  :لا أو 

 86 أثر إيجار ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي  :ثانيا ً 
 88 تطبيقات إيجار ملك الغير  :الفرع الثاني 

 88 إيجار العقار  :أولا 
 90 إيجار المنقول  :ثانيا ً 

 91 عقد العارية الوارد على ملك الغير  :المبحث الثاني 
 91 الغير ملك على الوارد العارية عقد مفهو م  : المطلب الأول

 91 تعريف عقد العارية الوارد على ملك الغير  : الفرع الأول
 93 شروط إعارة ملك الغير  :الفرع الثاني 

 93 يجب أن يكون التصرف عقد عارية  : أولاً 
بالذات وغير قابل للإس  :ثانيا ً   93 كتهلاأن يكون محل عقد العارية معينا  
 94 يكون المعير له حق إعارة الشيء المعار ن لاأ  :ثالثاً 

 94 لها بهةتمييز عقد إعارة ملك الغير عن العقود المشا  : المطلب الثاني
 95 الغير ملك عن هبةتمييز عقد إعارة ملك الغير   : وللأالفرع ا

 95 الغيركي الوارد على ملك تهلا سلإتمييز عقد إعارة ملك الغير عن القرض ا  : الفرع الثاني
 96 آثار عقد العارية الواردة على مللك الغير  : لمطلب الثالثا
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